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  الفضاء الرقمي (المیتافیرس) والسیادة الوطنیة

  تحدیات القانون الدولي العام 

  في فضاء رقمي ناشئ

 :ستخلصالم

یشكّل المیتافیرس، بوصفه فضاءً رقمیًا غامرًا ومتصلاً بلا انقطاع، تحدیًا بنیویًا للقواعد 

التقلیدیة التي یستند إلیها القانون الدولي العام، ولا سیّما مبدأ سیادة الدولة. إذ إن خصائص 

اقتصاده الرقمي،  من حیث طبیعته العابرة للحدود، واللامركزیة التنظیمیة، وتكامل –المیتافیرس 

تُحدث إرباكًا قانونیًا یطال جوهر المفاهیم  –وتفاعل المستخدمین عبر شخصیات رقمیة (آفاتار) 

الدولیة القائمة منذ معاهدة وستفالیا، وفي مقدمتها الاختصاص القضائي الإقلیمي والسیطرة 

یرس على مفهوم السیادة في تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل التهدیدات التي یفرضها المیتاف،و التنظیمیة

القانون الدولي، من خلال استعراض الخصائص التقنیة والتنظیمیة لهذا الفضاء، وإبراز أوجه القصور 

في الأطر القانونیة الحالیة في معالجة تلك التحدیات، كما تبحث الدراسة في مدى قدرة القانون 

من خلال إعادة تفسیر المفاهیم القائمة أو  الدولي العام على مواكبة تطورات الواقع الرقمي الجدید،

 ١.اقتراح قواعد قانونیة بدیلة

وتسلّط الدراسة الضوء على قضایا جوهریة مثل: صعوبة تحدید الولایة القضائیة داخل بیئة 

غیر إقلیمیة، غموض الهویة الرقمیة وانعكاساتها على المسؤولیة القانونیة، بروز اقتصاد رقمي خارج 

وتضخم نفوذ الفاعلین غیر الحكومیین، وعلى رأسهم شركات التكنولوجیا، كما تستعرض  رقابة الدول،

فجوة التوازن بین التطور التقني والتأخر التشریعي، والفراغ القانوني الدولي في مواجهة هذه 

 ٢.المتغیرات

وانطلاقًا من ذلك، توصي الدراسة بإطلاق حوار دولي شامل لصیاغة معاهدة دولیة لحوكمة 

المیتافیرس، وتفعیل أدوات التعاون القضائي الرقمي، إلى جانب إشراك القطاع التكنولوجي في بناء 

                                                           
 –، مجلة الحقوق "خالد سلیمان العلي، "السیادة في الفضاء السیبراني: دراسة في ضوء القانون الدولي العام١

  .٨٨–٥٥): ص ٢٠٢١( ١، ع ١٨جامعة البحرین، مج 
المیتافیرس: العالم الرقمي الجدید وتحولاته القانونیة والاجتماعیة، بیروت: مركز دراسات التحول محمد الخضیري، ٢

  .٢١–١٥، ص ٢٠٢٢الرقمي، 
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منظومة قانونیة مرنة تكفل حفظ السیادة الرقمیة، وتحمي حقوق الأفراد، وتضمن أمن الفضاء 

  .السیبراني في ظل متغیرات المیتافیرس

العام، السیادة الرقمیة، الاختصاص القضائي، لمیتافیرس، القانون الدولي  :الكلمات الرئیسیة

الاقتصاد الرقمي، الفضاء السیبراني، الفاعلون غیر الحكومیین، حوكمة المیتافیرس، التشریعات 

  .العابرة للحدود، شركات التكنولوجیا
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Abstract  

The Metaverse, as a persistent and immersive digital space, presents 

a structural challenge to the foundational principles of Public International 

Law—particularly the doctrine of state sovereignty. With its borderless 

nature, decentralized architecture, integrated digital economies, and user 

interaction through avatars, the Metaverse disrupts the legal frameworks 

that have governed international relations since the Westphalian order.1 

This study seeks to analyze the threats posed by the Metaverse to 

the concept of sovereignty in international law by exploring the 

technological and regulatory features of this emerging virtual world. It 

assesses the adequacy of current legal instruments in addressing these 

challenges and examines whether international law is capable of adapting 

to this borderless digital reality through reinterpretation or the establishment 

of new norms.2 

Key issues explored include: the complexities of exercising 

jurisdiction in a non-territorial space, ambiguity of digital identity and its 

implications on legal accountability, emergence of unregulated digital 

economies, and the growing power of non-state actors, particularly global 

tech corporations،The paper also highlights the widening gap between 

technological evolution and legislative response, as well as the absence of 

a coherent international legal framework for virtual governance. 

                                                           
1Woodrow Barfield, The Metaverse and the Law: The Impact of Technology on the 

Future of Human Interaction (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 

2023),PP.  102–105. 
2 Matthias C. Kettemann, The Normative Order of the Internet: A Theory of Rule 

and Regulation Online, Oxford: Oxford University Press, 2020, pp. 212–220. 
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Accordingly, the study calls for a proactive international dialogue to 

establish a global treaty on Metaverse governance, strengthen cross-

border digital judicial cooperation, and involve the private tech sector in 

crafting a flexible legal regime that ensures digital sovereignty, upholds 

individual rights, and secures cyberspace stability in the face of rapid 

transformation.1  

Keywords: Metaverse, Public International Law, Digital Sovereignty, 

Jurisdiction, Digital Economy, Cyberspace, Non-State Actors, Metaverse 

Governance, Cross-border Regulation, Technology Corporations. 

    

                                                           
1 Mark Findlay and Jolyon Ford, Regulating the Metaverse: Law, Ethics and 

Governance in a Virtual World (Oxford: Hart Publishing, 2023), PP. 141–145. 
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 :المقدمة

یشهد العالم في العقدین الأخیرین تحولاً بنیویًا غیر مسبوق في طبیعة الفضاءات التي یعیش 

وأعادت صیاغة مفاهیم  ویتفاعل فیها الإنسان، مدفوعًا بثورة رقمیة متسارعة تجاوزت الحدود المادیة،

تقلیدیة كالسیادة والحدود والسلطة القانونیة، ومن بین أبرز تجلیات هذا التحوّل، یبرز "المیتافیرس" 

كواقع رقمي جدید، لا یقتصر على كونه امتدادًا للفضاء السیبراني أو منصة ترفیهیة، بل یمثل بیئة 

خلال تمثیلات افتراضیة (آفاتار) داخل رقمیة متكاملة ومتداخلة، قائمة على تفاعل البشر من 

فضاءات ثلاثیة الأبعاد، مدعومة بتقنیات متقدمة كـ الواقع الافتراضي، الواقع المعزز، الذكاء 

 ١.الاصطناعي، وسلاسل الكتل

إن هذا الفضاء الناشئ، الذي یُعرف بالمیتافیرس، لا یخضع لمنطق الحدود الجغرافیة أو 

، بل یتمیز بطبیعته اللاحدودیة، واللامركزیة التنظیمیة، وتنوع الفاعلین فیه السلطات السیادیة التقلیدیة

من دول وشركات وأفراد، وهو ما یطرح تحدیات غیر مسبوقة أمام النظام القانوني الدولي الذي 

تأسّس على مبدأ السیادة الوطنیة والاختصاص القضائي الإقلیمي، إذ لم تعد الأنشطة البشریة 

قلیم الدولة، بل امتدت إلى فضاءات افتراضیة تتجاوز الرقابة الوطنیة، وتفتح المجال محصورة داخل إ

 ٢.أمام كیانات غیر حكومیة لممارسة نفوذ عابر للحدود

من هذا المنطلق، تكتسب هذه الدراسة أهمیتها بوصفها محاولة جادة لفهم التأثیرات القانونیة 

دولي العام، فهي لا تنطلق من فرضیة عدائیة تجاه للمیتافیرس على مبدأ السیادة في القانون ال

الابتكار التكنولوجي، بل من وعي قانوني بضرورة التكیّف مع الواقع الرقمي الجدید دون التفریط 

بالمبادئ الجوهریة للنظام القانوني الدولي، وعلى رأسها مبدأ احترام سیادة الدول وحمایة النظام العام 

إلى تحلیل أوجه التوتر بین المیتافیرس والمنظومة القانونیة التقلیدیة، من  تسعى هذه الدراسة ،الدولي

خلال قراءة معمّقة لخصائص هذا الفضاء الرقمي، والآثار التي یُحدثها على مفاهیم مثل الولایة 

، القضائیة، وتنفیذ القوانین، وحوكمة البیانات، وحمایة الهویة الرقمیة، والمسؤولیة القانونیة للفاعلین

                                                           
1 H. K. Ecemiş Yılmaz, “Legal Issues of the Metaverse: A Public International Law 

Perspective,” Law and Justice Review (Issue 27, 2024): 29–58. 
الدولي في ظل التكنولوجیا الحدیثة (القاهرة: دار النهضة العربیة، محمد سعید العشماوي، مستقبل القانون  ٢

  .٨٧)، ص ٢٠٢٠
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كما تسعى إلى تسلیط الضوء على الفجوات التشریعیة القائمة، واقتراح مداخل ممكنة لتطویر قواعد 

  ١.قانونیة جدیدة أو إعادة تفسیر المبادئ الراهنة بما یواكب الواقع الرقمي المستجد

 :أهمیة الدراسة

وإثارة في راهن تبرز أهمیة هذه الدراسة من كونها تتناول واحدة من أكثر القضایا تعقیدًا 

القانون الدولي العام، ألا وهي العلاقة بین السیادة القانونیة للدول وظهور فضاء رقمي جدید یتمثل 

في "المیتافیرس"،فبینما بُني النظام القانوني الدولي الحدیث على مبدأ إقلیمي للسیادة، یُواجه هذا 

 تخضع لإقلیم جغرافي محدد، وتعمل المبدأ الیوم تحدیات جوهریة ناتجة عن بروز بیئات رقمیة لا

 ،وفق آلیات لا مركزیة، وتتیح لجهات خاصة ممارسة نفوذ قانوني واقتصادي وثقافي عابر للحدود

وفي هذا السیاق، تظهر المیتافیرس كأكثر من مجرد تطوّر تكنولوجي؛ بل كمنظومة شاملة 

سیما مع تنامي حضور الشركات تتطلب إعادة النظر في البنیة القانونیة الدولیة السائدة، لا 

التكنولوجیة الكبرى بصفتها جهات فاعلة لا تقل تأثیرًا عن الدول في هذا الفضاء، واستحداث نماذج 

جدیدة من المعاملات الرقمیة والملكیة الافتراضیة والهویة الرقمیة، ومن هنا، تزداد الحاجة الملحة 

ائمة على مواكبة هذه التحولات، وتحدید ما إذا كانت كافیة لتقییم مدى قدرة القواعد القانونیة الدولیة الق

لضمان حمایة سیادة الدول، أم أن الوضع یستدعي إعادة بناء مفاهیم قانونیة تأخذ في الحسبان 

 ٢طبیعة المیتافیرس المركّبة

كما أن هذه الدراسة تكتسب أهمیتها من طبیعتها الاستباقیة، إذ تسعى إلى إلقاء الضوء على 

كالات القانونیة قبل أن تتفاقم، وتقدیم إطار تحلیلي یمكّن صناع القرار والمشرعین من التحرك الإش

في الوقت المناسب، ولا تقتصر أهمیة البحث على بعده الأكادیمي أو النظري، بل تمتد إلى مستویین 

وح، إضافیین: المستوى العملي الذي یمس قدرة الدول على حمایة مصالحها في فضاء رقمي مفت

                                                           
1 Xinyi Tu & Bruna de Castro e Silva, “Are We Ready for the Metaverse? 

Implications, Legal Landscape, and Recommendations for Responsible 

Development,” Digital Society 4 (2025): Article 9.  
محمد فتحي، القانون الدولي والتحولات الرقمیة: السیادة في عصر المیتافیرس (بیروت: مركز الدراسات القانونیة  ٢

 .١١٢)، ص ٢٠٢٣الحدیثة، 
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والمستوى الحقوقي الذي یتعلق بحمایة المستخدمین داخل بیئة قد تنتهك فیها الخصوصیة، وتتآكل 

  ١فیها مبادئ العدالة والمساءلة.

 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تقدیم معالجة قانونیة معمقة للإشكالات التي یفرضها المیتافیرس 

العام، وذلك من خلال جملة من الأهداف المتداخلة على مفهوم السیادة في القانون الدولي 

 :والمترابطة

، وتحدید مدى تأثیرها على مفاهیم السیادة تحلیل الخصائص التقنیة والتنظیمیة للمیتافیرس - ١

والاختصاص القضائي في إطار القانون الدولي، خصوصًا في ظل الطابع اللاحدودي واللامركزي 

 .لهذا الفضاء الرقمي الجدید

سواء الاتفاقیات، المبادئ العرفیة، أو   - تقییم مدى كفایة الأطر القانونیة الدولیة الحالیة - ٢

في مواجهة التحدیات القانونیة المستجدة التي یطرحها  –التشریعات الوطنیة ذات البعد الدولي 

غیر المیتافیرس، لا سیّما في مجالات إنفاذ القانون، وحوكمة البیانات، ومساءلة الفاعلین 

 .٢الحكومیین

، وما تسلیط الضوء على الإشكالیات المتعلقة بالهویة الرقمیة، والآفاتار، والمسؤولیة القانونیة - ٣

 .تطرحه من غموض حول تحدید الجناة في الجرائم الرقمیة المرتكبة داخل بیئة المیتافیرس

، وخاصة مواقف لرقمیةفحص ممارسات الدول والفاعلین الدولیین تجاه السیادة السیبرانیة وا - ٤

قوى كبرى مثل الولایات المتحدة، الصین، والاتحاد الأوروبي، واستقراء دلالاتها القانونیة في سیاق 

 التفاعلات العابرة للحدود داخل المیتافیرس.

، سواء من خلال إعادة تفسیر القواعد الدولیة الراهنة اقتراح مداخل قانونیة عملیة وقابلة للتنفیذ - ٥

عوة إلى تطویر اتفاقیة دولیة جدیدة تُعنى بحوكمة المیتافیرس، بما یضمن حمایة السیادة أو الد

 .الوطنیة، ویعزز التعاون الرقمي العابر للحدود، ویكفل الحقوق الرقمیة للأفراد

                                                           
1 Matsuda, Masaki. “Governing the Metaverse: Legal Preparedness in Virtual 

Societies.” Harvard Journal of Law & Technology 36, no. 1 (2023): 117–148. 
(بیروت: المركز العربي  السیادة في البیئة الرقمیة: قراءة في تحدیات القانون الدولي المعاصر، عبد االله الزاوي٢

 .٩٥)، ص ٢٠٢٢للقانون والتحول الرقمي، 
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، خصوصًا الشركات المطوّرة للمیتافیرس، ضمن الدفع نحو إشراك القطاع التكنولوجي العالمي - ٦

ركي یُسهم في بناء منظومة قانونیة مرنة ومتعددة الأطراف، تستجیب لتحدیات هذا إطار دولي تشا

  ١.الفضاء الرقمي الناشئ دون الإخلال بالقواعد الأساسیة للنظام القانوني الدولي

 :إشكالیة الدراسة

یُثیر تطور المیتافیرس إشكالیة قانونیة محوریة تتعلق بمدى قدرة قواعد القانون الدولي العام، 

القائمة على مبدأ السیادة التقلیدیة، على التعامل مع فضاء رقمي لا یعترف بالحدود الجغرافیة، ولا 

یخضع لسلطة إقلیمیة واضحة، فالطبیعة اللامركزیة للمیتافیرس، وتعدد الفاعلین من خارج الدولة، 

م القانونیة واستخدام الهویات الرقمیة، كلها عوامل تعید طرح أسئلة حول مدى صلاحیة المفاهی

ومن هنا، تتمحور  ،الراسخة، وعلى رأسها الولایة القضائیة والسیادة على الفضاءات الأفتراضیة

كغیاب الحدود، وتعدد الجنسیات، وعدم  –إشكالیة الدراسة حول مدى تهدید خصائص المیتافیرس 

قانونیة الحالیة لمبدأ السیادة في القانون الدولي، وحول كفایة الأطر ال –وضوح الجهة المنظمة 

  ٢.لمواجهة هذه التحدیات، أو الحاجة إلى تطویر مفاهیم جدیدة تعكس الواقع الافتراضي الناشئ

  منهجیه البحث 

في ظل التحول المتسارع نحو البیئات الرقمیة الشاملة، یطرح المیتافیرس إشكالیات قانونیة 

یتعلق بمفهوم السیادة التقلیدیة التي غیر مسبوقة تتعلق بجوهر النظام الدولي القائم، لا سیما ما 

تأسس علیها القانون الدولي العام، فالعالم الافتراضي الذي یتسم بانعدام الحدود، والتفاعلات العابرة 

للجنسیات، والهیئات اللامركزیة التي تفتقر إلى مرجعیة إقلیمیة واضحة، یمثل تحدیًا جوهریًا لمفاهیم 

 ٣.السلطة الوطنیة، وإمكانیة إنفاذ القواعد القانونیة في فضاء لا ماديمثل الولایة القضائیة، وحصریة 

 :من هنا، تطرح هذه الدراسة الإشكالیة المركزیة التالیة

إلى أي مدى تُشكّل خصائص المیتافیرس تهدیدًا فعلیًا لمبدأ السیادة في القانون الدولي العام؟ وهل 

                                                           
1 Julie E. Cohen, “Law for the Platform Economy,” UC Davis Law Review 51, no. 

1 (2017): ،P. 133–204. 
2 Ben Wagner,“The Rule of Law in Cyberspace and the Rise of Digital 

Sovereignty,” Journal of Cyber Policy 5, no. 1 (2020):, P. 45–59. 
، بیروت: مركز المعاصرةالسیادة في الفضاء السیبراني: قراءة في التحدیات القانونیة محمد بن طلال أبو غزاله،  ٣

  .٩٤–٨٩، ص ٢٠٢١دراسات الوحدة العربیة، 
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بناؤها وفق منطق السیادة الإقلیمیة، أن تواجه التحدیات تستطیع الأطر القانونیة الحالیة، التي تم 

التي یفرضها هذا الفضاء الرقمي الجدید، أم أن هناك حاجة لإعادة بناء مفاهیم القانون الدولي 

 بما یتناسب مع الطابع اللامادي والعابر للحدود للمیتافیرس؟

 :وتتفرع من هذه الإشكالیة تساؤلات جزئیة، من أبرزها

 تحدید الولایة القضائیة في المیتافیرس عندما یغیب المعیار الإقلیمي التقلیدي؟ كیف یمكن 

 ما حدود مسؤولیة الدول عن الجرائم والانتهاكات التي تقع في البیئات الرقمیة اللامركزیة؟ 

  كیف یمكن مساءلة الفاعلین من غیر الدول، لا سیما الشركات التقنیة التي تمارس سلطة فعلیة

 فیرس؟ضمن المیتا

  وما مدى قدرة القانون الدولي الحالي على حمایة حقوق الإنسان والخصوصیة الرقمیة ضمن هذا

  ١السیاق؟

 خطة البحث

 :تقُسم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئیسیة

 المفهوم والنشأة –الفصل الأول: الإطار النظري للمیتافیرس 

 التعریف التقني والقانوني للمیتافیرس :المبحث الأول

 : المعنى اللغوي والاصطلاحيالمطلب الأول

 : تعریفات المیتافیرس من زاویتین تقنیة وقانونیةالمطلب الثاني

 (VR/AR) : التمییز بین المیتافیرس والتقنیات المشابهةالمطلب الثالث

 التطور التاریخي للمیتافیرس :المبحث الثاني

 : من الخیال العلمي إلى الواقع الرقميالمطلب الأول

 : مراحل تطور الإنترنت كممهد للمیتافیرسلمطلب الثانيا

  : أبرز المنصات الرقمیة كنماذج أولیة للمیتافیرسالمطلب الثالث

 الفصل الثاني: السیادة في القانون الدولي والتحدیات الناشئة

                                                           
1 Andrew D. Selbst, “Data, Sovereignty, and the Metaverse: Jurisdictional 

Challenges in a Borderless World,” Yale Journal on Regulation 40, no. 2 (2023): 

275–312. 
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 مبدأ السیادة في القانون الدولي العام :المبحث الأول

 للسیادة وتطوره: المفهوم التقلیدي المطلب الأول

 : مظاهر السیادة في القانون الدولي (الولایة، عدم التدخل، المساواة)المطلب الثاني

 التحدیات الحدیثة لمفهوم السیادة :المبحث الثاني

 : تأثیر العولمة والمنظمات الدولیةالمطلب الأول

 : الفضاء السیبراني كمرحلة سابقة للمیتافیرسالمطلب الثاني

 : إشكالیات تدخل حقوق الإنسان والمسوؤلیة عن الحمایةالمطلب الثالث

 تحلیل قانوني –الفصل الثالث: تداعیات المیتافیرس على مبدأ السیادة 

 إعادة تشكیل الولایة القضائیة داخل المیتافیرس :المبحث الأول

 : غیاب الحدود وازدواج الولایة القانونیةالمطلب الأول

  لقانون والجرائم الافتراضیة: صعوبات إنفاذ االمطلب الثاني

 : الهویة الرقمیة ومسؤولیة الأفراد والكیاناتالمطلب الثالث

 الاستجابات الممكنة :المبحث الثاني

 : تكییف قواعد القانون الدولي القائمةالمطلب الأول

 : الحاجة إلى إطار قانوني دولي جدید للمیتافیرسالمطلب الثاني

  ر الدول في صیاغة قواعد الحوكمة الرقمیة: دور الفاعلین غیالمطلب الثالث
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  الفصل الأول

 المفهوم والنشأة –الإطار النظري للمیتافیرس 

   :تمهید

مع بدایة العقد الثالث من القرن الحادي والعشرین، لم یعد الفضاء الرقمي مجرد امتداد تقني 

الموازي من حیث التفاعل الاجتماعي، للحیاة الواقعیة، بل تحوّل إلى بیئة بدیلة تحمل مقومات الواقع 

 "والأنشطة الاقتصادیة، والتجارب الحسیة المعمقة، وفي قلب هذا التحول برز مفهوم "المیتافیرس

(Metaverse)   باعتباره أحد أكثر الابتكارات الرقمیة ثوریة، لیس فقط على مستوى التكنولوجیا

القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة التي شكّلت والاتصال، بل من حیث تأثیره العمیق على المفاهیم 

 ١.النظام الدولي الحدیث

 لقد نشأ المیتافیرس بوصفه فضاءً رقمیًا ثلاثي الأبعاد یجمع بین الغمر الحسي

(Immersion)   والتفاعل الفوري بین المستخدمین عبر تمثیلات رقمیة تُعرف بـ"الآفاتار"، لكنه

یُصبح ظاهرة متكاملة تشكّل بیئة جدیدة للوجود البشري، ما دفع سرعان ما تجاوز حدود التقنیة، ل

 ،الباحثین إلى مقارنته بثورات معرفیة كبرى سابقة مثل اختراع الطباعة أو ظهور الإنترنت ذاته

فالمیتافیرس لا یُمثل تطورًا بسیطًا في أدوات التواصل، بل هو نقلة نوعیة في تصور الإنسان لذاته، 

اقع، وللحدود التي تفصل بین الطبیعي والافتراضي، وبین الدولة والمجتمع، وبین ولموقعه داخل الو 

 ٢.القانون والتكنولوجیا

وفي هذا الإطار، تُطرح أسئلة جوهریة حول ماهیة المیتافیرس، وأصوله المفاهیمیة، وسیاقه 

ي للمیتافیرس دون فهم التاریخي، وحدوده التقنیة، ومساحاته القانونیة، إذ لا یمكن تحلیل الأثر القانون

عمیق لبنیته التقنیة، وسیرورة تطوره، وأبعاده المفاهیمیة، وتمایزه عن الأدوات الرقمیة السابقة، 

كشبكات التواصل الاجتماعي أو تقنیات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، كما أن إدراك خصائصه 

یُعدّ مدخلاً أساسیًا لفهم  –الأصول الرقمیة  مثل الاستمراریة، واللامركزیة، والتشغیل البیني، وملكیة –

                                                           
1Cohen, Julie E. Between Truth and Power: The Legal Constructions of 

Informational Capitalism. Oxford: Oxford University Press, 2019. 
عز الدین المعتصم، التحولات الرقمیة والفضاء القانوني: المیتافیرس أنموذجًا (بیروت: مركز دراسات المستقبل  ٢

 .٤١)، ص ٢٠٢٣الرقمي، 

  



 
 

١١٥ 
 

 

التحدیات التي یفرضها على النظام القانوني الدولي، خصوصًا فیما یتعلق بمبدأ السیادة، والولایة 

 .القضائیة، والمسؤولیة الجنائیة والمدنیة

وانطلاقًا من هذا الفهم، یأتي الفصل الأول من هذا البحث بوصفه الأساس النظري الذي 

بنى علیه الفصول اللاحقة، حیث یسعى إلى تقدیم تأصیل شامل لمفهوم المیتافیرس، من خلال تُ 

مقاربة لغویة وتقنیة وقانونیة متداخلة، إلى جانب تتبّع تطوره التاریخي منذ بدایاته الأولى في الخیال 

حیزًا مهمًا العلمي إلى نماذجه الحالیة التي تتجسد في منصات تفاعلیة قائمة، كما یُخصص الفصل 

لتمییز المیتافیرس عن التقنیات المشابهة، وتوضیح الخصائص التي تجعل منه بیئة قانونیة مستقلة 

 ١.تُحتّم إعادة التفكیر في مفاهیم السیادة والاختصاص والرقابة الدولیة

إن هذا التمهید النظري لا یهدف فقط إلى التعریف بالمیتافیرس، بل یسعى أیضًا إلى بناء 

نقدي متماسك حول طبیعة التحدیات التي یُمكن أن تنشأ عنه قانونیًا، وهو ما یُعد ضروریًا تصور 

قبل الخوض في تحلیل الإشكالیات القانونیة التفصیلیة التي یتناولها البحث في الفصول التالیة، 

یا القانونیة فالمعرفة بالمفاهیم الأساسیة والمنطلقات النظریة تُعد شرطًا لفهم أعمق وأكثر دقة للقضا

  ٢.المرتبطة بهذه الظاهرة الناشئة

    

                                                           
1 Wischmeyer, Thomas, and Timo Rademacher. “Metaverse and the Limits of 

Jurisdiction: Sovereignty in Virtual Worlds.” German Law Journal 24, no. 3 

(2023): 501–523. 
  .٣٦–٣٣ص  ،مرجع سابقمحمد الخضیري،  ٢
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  المبحث الأول

  التعریف التقني والقانوني للمیتافیرس

أدى ظهور "المیتافیرس" إلى زعزعة عدد من المفاهیم القانونیة التقلیدیة، وعلى رأسها مفاهیم 

مسبوقة في تاریخ السیادة، والولایة، والهویة، والحدود، نظرًا لما ینطوي علیه من خصائص غیر 

الفضاءات الرقمیة، ومع ذلك، فإن الخوض في الإشكالات القانونیة التي یثیرها المیتافیرس، دون 

الإلمام الدقیق بماهیته التقنیة والمفهومیة، یُعد اختزالاً مخلاً بعمق الظاهرة التي نحن بصدد تحلیلها، 

هوم مركب ومعقّد، یجمع بین أبعاد فـ"المیتافیرس" لیس مجرد مصطلح تكنولوجي عابر، بل هو مف

لغویة وتاریخیة وتقنیة وقانونیة واجتماعیة وثقافیة، ویتجاوز في بنیته النماذج السابقة من الفضاء 

 ١.السیبراني الذي اعتاد علیه المشرّع الدولي

وإذا كانت الأدبیات التقنیة قد حاولت رسم ملامح هذا المفهوم من خلال خصائصه البنیویة، 

لاستمراریة، والغمر، والتشغیل البیني، والاقتصاد الرقمي الداخلي، فإن القانون لا یتعامل مع مثل ا

المیتافیرس بوصفه بیئة فنیة فقط، بل بوصفه فضاءً قانونیًا ناشئًا یضم علاقات ومسؤولیات وحقوقًا 

سیادة في قانونیة تفرض نفسها على المشرّعین، لذلك، فإن أي معالجة قانونیة جادة لموضوع ال

المیتافیرس یجب أن تسبقها دراسة منهجیة دقیقة للمفهوم نفسه، من حیث تاریخه اللغوي، ودلالاته 

 ٢.التقنیة، وموقعه من خارطة التطورات القانونیة المعاصرة

تنطلق هذه الدراسة من الإقرار بأن "المیتافیرس" لا یمكن اختزاله في تجربة واقع افتراضي 

و بیئة رقمیة متكاملة تمكّن المستخدمین من التفاعل، والإنتاج، والتملك، ثلاثي الأبعاد، بل ه

والتصرف، واتخاذ قرارات قد تكون لها آثار قانونیة حقیقیة، رغم وقوعها في فضاء غیر مادي، ومن 

ثم، فإن هذا الفصل یُعد حجر الأساس الذي تبُنى علیه المعالجة القانونیة اللاحقة، لأنه یُحدد الإطار 

 .مفاهیمي والتقني الذي تنشأ فیه التحدیات القانونیة التي سیتناولها البحثال

                                                           
والاختصاص والرقابة، القاهرة: أحمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي والفضاء السیبراني: إشكالیات السیادة  ١

 ١١٧–١١٢، ص ٢٠٢١دار الفكر الجامعي، 
2 Dionisio, John D. N., William G. Burns III, and Richard Gilbert. “3D Virtual 

Worlds and the Metaverse: Current Status and Future Possibilities.” ACM 

Computing Surveys 45, no. 3 (2013): 1–38. 
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ولتأمین هذا التأسیس المنهجي، ینقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب رئیسیة: یتناول المطلب الأول 

المعنى اللغوي والاصطلاحي للمیتافیرس، بما یشمل الجذور اللغویة والتطور المفهومي، أما المطلب 

ي فیتناول التعریفات التقنیة والقانونیة لهذا المفهوم، ویُبرز نقاط التقاطع والتباین بین المنظورین، الثان

في حین یعالج المطلب الثالث مسألة التمییز بین المیتافیرس والتقنیات المشابهة، مثل الواقع 

لإعلامیة والشعبیة، ، التي غالبًا ما تُخلط به في الأوساط ا(AR) والواقع المعزز (VR) الافتراضي

  ١.رغم اختلافها الجوهري من حیث البنیة والوظیفة

  

  المطلب الأول

  المعنى اللغوي والاصطلاحي

 أولاً: المعنى اللغوي

 :هو تركیب لغوي مشتق من كلمتین (Metaverse) "مصطلح "المیتافیرس

 ،أو "ما وراء"وهي بادئة من أصل یوناني تُستخدم للدلالة على ما هو "بعد"  :(Meta) "میتا

وغالبًا ما تُستعمل في سیاقات علمیة وفلسفیة للإشارة إلى مفاهیم متجاوزة أو أعلى مرتبة من الأصل. 

 .مثلاً، "میتافیزیقا" تعني ما وراء الطبیعة، و"میتابیانات" تعني بیانات تصف بیانات أخرى

 ."كون" أو "العالموتعني "ال "Universe" مأخوذة من الكلمة الإنجلیزیة :(Verse) "فیرس

هو "ما وراء العالم" أو "الكون  Metaverseوبالتالي، فإن المعنى الحرفي لمصطلح 

المتجاوز"، وهو تعبیر یحمل دلالة على فضاء یتجاوز حدود الواقع الفیزیائي المألوف، ویُشیر إلى 

 ٢.معه عالم بدیل متخیَّل أو رقمي بالكامل، یُشكّل امتدادًا للواقع أو قطیعة معرفیة

    

                                                           
، الریاض: التحولات الرقمیة والمیتافیرس: دراسة في المفهوم والتداعیات القانونیةناصر بن علي الفضلي،  ١

  .٤٩–٤٤، ص ٢٠٢٢المركز العربي للبحوث القانونیة، 
2 “Metaverse: Concepts, Definitions, and Dimensions,” ScienceDirect Topics, 

accessed August 4, 2025,  

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/metaverse. 

  



 
 

١١٨ 
 

 

 ثانیًا: النشأة الأدبیة والمفهومیة

أول من صاغ هذا  (Neal Stephenson) نیل ستیفنسونیُعتبر الكاتب الأمریكي 

، حیث تصوّر عالمًا ١٩٩٢التي نُشرت عام  Snow Crashالمصطلح ضمن روایته الشهیرة 

تُعرف بالـ"آفاتار"، افتراضیًا ثلاثي الأبعاد یمكن للمستخدمین دخوله من خلال تمثیلات رقمیة 

ویتفاعلون داخله مع بیئة رقمیة ومجتمع رقمي موازٍ للواقع. وقدّم ستیفنسون وصفًا استباقیًا لمجتمع 

افتراضي یمتلك اقتصاده، وثقافته، وهویاته، وقواعد تواصله، بشكل یسبق بكثیر المرحلة التكنولوجیة 

 ١.التي كان یعیش فیها العالم آنذاك

للمفهوم كان نقطة الانطلاق نحو تبنیه لاحقًا في الحقول التقنیة، ومن ثم  هذا الأصل الأدبي

 .انتقاله إلى النقاشات القانونیة والدولیة، لا بوصفه مجرد خیال علمي، بل بوصفه واقعًا آخذًا بالتشكّل

 ثالثاً: المعنى الاصطلاحي المعاصر

ي لمصطلح "المیتافیرس"، في السیاق الاصطلاحي الحدیث، لا یوجد تعریف موحّد أو نهائ

وذلك بسبب تعدد المقاربات الفكریة والتقنیة والقانونیة التي تحاول فهمه، ومع ذلك، تُجمع الأدبیات 

 :المعاصرة على أن المیتافیرس یشیر إلى

(بیئة رقمیة ثلاثیة الأبعاد، متصلة ودائمة، تمكّن الأفراد من التفاعل الاجتماعي والاقتصادي    

لات رقمیة تُعرف بالآفاتار، داخل فضاءات افتراضیة مدعومة بتقنیات متقدمة كـ الواقع من خلال تمثی

 الافتراضي، الواقع المعزز، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل).

وبعبارة أخرى، المیتافیرس لیس مجرد برنامج أو تطبیق، بل نظام بیئي متكامل یقوم على 

لمستخدمین التنقّل، والتواصل، والعمل، والتعلّم، والاستهلاك، وجود عوالم رقمیة متشابكة، حیث یُتاح ل

 .بل وحتى إنشاء أصولهم الرقمیة وامتلاكها

 ٢:وتتعدد تعریفات المیتافیرس تبعًا للزاویة التي یُنظر إلیه منها

قائم  )٣Dإلى فضاء مجسّد ثلاثي الأبعاد ( )٢Dهو تطور الإنترنت من شكله الثنائي (:تقنیًا

 .الانغماس والتفاعل الفوريعلى 

                                                           
 ، القاهرة: دار النهضةالتحول الرقمي والمیتافیرس: من الخیال العلمي إلى الواقع القانونيعز الدین الكلاوي،  ١

  .٢٢–١٧، ص ٢٠٢٣العربیة، 
2 Matsuda, Governing the Metaverse, PP. 120–123 (cited earlier). 
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 .هو مساحة لخلق مجتمعات رقمیة تتجاوز العوامل التقلیدیة كالجغرافیا أو الجنسیة :اجتماعیًا

 هو اقتصاد رقمي جدید یقوم على العملات المشفرة والرموز غیر القابلة للاستبدال :اقتصادیًا

(NFTs)  

ت ومسؤولیات تستوجب إعادة تقییم للمفاهیم هو فضاء قانوني ناشئ یحمل في طیاته علاقا :قانونیًا

 ١.القانونیة الكلاسیكیة

 رابعًا: الطابع المركّب للمفهوم

ظاهرة ما یجعل مصطلح المیتافیرس أكثر تعقیدًا هو أنه لیس ظاهرة تقنیة محضة، بل 

 :تقع في تقاطع مجموعة من المجالات، مثل (Multidisciplinary) مركّبة

  البرمجیاتعلم الحاسوب وهندسة. 

 الفلسفة والعلوم الاجتماعیة. 

 القانون الدولي وقانون الفضاء السیبراني. 

 الاقتصاد الرقمي وإدارة الأصول الافتراضیة. 

ومن هنا، فإن التعامل مع المیتافیرس یتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تأخذ في الحسبان هذا 

أفراد، خوارزمیات)، وتداخل السلطات  التركیب المفاهیمي، وتراعي تعدد الفاعلین (دول، شركات،

  ٢.(القانونیة، التقنیة، الاقتصادیة)

  

  المطلب الثاني

  تعریفات المیتافیرس من زاویتین تقنیة وقانونیة

إنّ فهم مصطلح "المیتافیرس" یتطلّب تجاوز التصوّرات السطحیة المرتبطة بالوسائط 

الترفیهیة أو ألعاب الفیدیو، والولوج إلى عمق البنیة التقنیة، الفلسفیة، والقانونیة التي یتشكّل ضمنها 

                                                           
، جدة: مركز المیتافیرس والتحولات في الفضاء الرقمي: مقاربة مفاهیمیة وقانونیةسامي عبد االله الزهراني،  ١

  ٤٥–٣٩، ص ٢٠٢٢الخلیج للأبحاث، 
2 Ball, Matthew. The Metaverse: And How It Will Revolutionize Everything. New 

York: Liveright Publishing Corporation, 2022, 45–49. 
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ورة معلوماتیة هذا المفهوم المتعدّد الأبعاد، فمصطلح "المیتافیرس" لا یُعبّر فقط عن تحول تقني أو ث

 ١.جدیدة، بل یُجسّد تحولاً معرفیًا جذریًا في طریقة إدراك الإنسان للعالم الرقمي، وطریقة تفاعله معه

فالحدیث عن المیتافیرس لا ینحصر في كونه مجرد "بیئة افتراضیة" یُعاد فیها إنتاج الواقع 

ته، حیث تتماهى الحدود بین ما هو المادي بصیغة رقمیة، بل یُمثّل طفرة في بنیة الوجود الإنساني ذا

"حقیقي" وما هو "افتراضي"، وتتداخل الهویات بین ما هو مادي وما هو رقمي، وهذه التحولات، التي 

قد تبدو للوهلة الأولى تقنیة بحتة، لها انعكاسات بالغة العمق على مستوى المفاهیم القانونیة 

صاص، والولایة، والهویة، والملكیة، والمسؤولیة والاجتماعیة، وعلى رأسها مفاهیم السیادة، والاخت

 ٢.القانونیة

وفي ظل هذا التعقید المفاهیمي والتقني، تظهر الحاجة إلى تأطیر نظري دقیق یتناول 

 :مصطلح المیتافیرس من زاویتین متكاملتین

  حیث  ، تُعنى بتحلیل الخصائص البنیویة والوظیفیة لهذا العالم الرقمي الجدید، منتقنیةالأولى

 أدواته، تقنیاته، وهیاكله التفاعلیة،

  تهدف إلى فهم تداعیاته على بنیة النظام القانوني الدولي، وعلى العلاقات قانونیةوالثانیة ،

القانونیة التقلیدیة التي لم تكن مصمّمة للتعامل مع فضاءات لا تعترف بالجغرافیا، ولا تَخضع 

 .لسلطة إقلیمیة محدّدة

، حقبة جدیدة من التعاقد الاجتماعي الرقميحثین یرون في المیتافیرس بل إنّ بعض البا   

یُعاد فیها تشكیل سلطة القانون، وتوزیع الأدوار بین الأفراد والدول والشركات العملاقة، في فضاء 

یتّسم باللامركزیة، والشفافیة الجزئیة، والانفتاح الكامل، ومن هنا، لا یُمكن الحدیث عن المیتافیرس 

ظور تقني فحسب، دون استحضار الأطر المفاهیمیة التي تحكم العلاقة بین البشر والتقنیات، من من

 .وبین السیادة والمواطنة الرقمیة، وبین القانون والواقع الافتراضي

ظاهرة مركبة تتقاطع فیها التكنولوجیا مع الفقه وعلیه، یأتي هذا التمهید لفهم المیتافیرس بوصفه 

مما یفرض ضرورة دمج التحلیل التقني مع التأصیل القانوني، لتكوین وعي شامل  ،القانوني الدولي

                                                           
1 Sarah R. Davies and John N. Parker, “Metaverses as Emerging Digital Social 

Systems: Implications for Governance,” Journal of Digital Innovation 5, no. 2 

(2023):, P. 114–129. 
، القاهرة: المركز التحولات الرقمیة ومفهوم المیتافیرس: قراءة في البنیة والمعنى القانونيمحمد عبد االله السواح،  ٢

  .٦٠–٥٤، ص ٢٠٢٣القومي للبحوث القانونیة، 
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یُمكّن الباحثین والمشرّعین من استیعاب حجم التحدیات الكامنة في هذا التحوّل، والتفكیر في أدوات 

  ١.قانونیة جدیدة قادرة على مواكبته

  

  المطلب الثالث

  (VR/AR) التمییز بین المیتافیرس والتقنیات المشابهة

  تمهید

كثیرًا ما یُستخدم مصطلح "المیتافیرس" في الخطاب الإعلامي أو الشعبي كمُرادف لتقنیات 

، (Augmented Reality - AR) أو الواقع المعزز (Virtual Reality - VR) الواقع الافتراضي

لعبة إلكترونیة بل وقد یُختزل أحیانًا في مجرد تجربة بصریة ترتبط بنظارة رأس ثلاثیة الأبعاد أو 

متقدمة، غیر أن هذا التبسیط یُعد اختزالاً مُخلا� لطبیعة المیتافیرس وتركیبته المفاهیمیة والتقنیة 

المعقدة، فالمیتافیرس لیس مجرد "واجهة استخدام ثلاثیة الأبعاد" أو تطبیق تقني متطور، بل هو 

تعُید تشكیل العلاقة بین  (Integrated Digital Ecosystem) منظومة بیئیة رقمیة متكاملة

المستخدم والمنصة، بین الدولة والمجتمع الرقمي، وبین القانون والفضاء السیبراني، إن الفارق 

الجوهري بین المیتافیرس والتقنیات المماثلة له لا یكمُن في درجة التطور أو نوع الجهاز المُستخدم، 

أدوات  ARو VR ل منهما،  فبینما تمثل تقنیاتبل في البنیة الفلسفیة والوظیفیة التي یقوم علیها ك

للوصول إلى تجربة محدودة في الزمان والمكان ولغرض معین (تعلیمي، ترفیهي، تدریبي)، فإن 

المیتافیرس هو فضاء دائم، لا مركزي، تفاعلي، ومتعدد الأغراض، یُنتج داخله اقتصاد جدید، 

ظر جذریة في مفاهیم المسؤولیة، والسیادة، وهویات جدیدة، وعلاقات قانونیة تحتاج إلى إعادة ن

ومن هنا، تأتي أهمیة التمییز الدقیق بین المیتافیرس والتقنیات المشابهة  والملكیة، والولایة القضائیة،

له، وفي مقدمتها الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لما لهذا التمییز من دور حاسم في تحدید نطاق 

الخلط بین التطبیقات التكنولوجیة المنعزلة التي لا تثیر إشكالات قانونیة  المسؤولیة القانونیة، وتجنب

كما یُشكّل هذا  ،جوهریة، وبین النظام الرقمي المركّب الذي یُعید إنتاج الفضاء القانوني العالمي

                                                           
والفرص التنظیمیة"، أنس شكشك، "المیتافیرس وسؤال السیادة في القانون الدولي: قراءة في التحدیات القانونیة  ١

 .١٧، ص ٢٠٢٢المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
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التمییز نقطة انطلاق ضروریة لفهم التحدیات التي تفرضها بیئة المیتافیرس على أنظمة القانون 

 ١.العام، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى معالجته الدولي

 (Virtual Reality – VR) أولاً: الواقع الافتراضي

یُعد الواقع الافتراضي من أبرز تقنیات الثورة الرقمیة المعاصرة، وقد تطوّر لیُشكّل أداة 

في إمكانیة  محوریة في تشكیل بیئات رقمیة بدیلة تحاكي العالم الحقیقي، بل وتتفوق علیه أحیانًا

، بیئة رقمیة اصطناعیة ثلاثیة الأبعادالتخصیص والسیطرة، یقوم الواقع الافتراضي على مبدأ خلق 

في عالم رقمي، بحیث یشعر وكأنه  (Full Immersion) تُمكّن المستخدم من الانغماس الكامل

محددة، ویُعرّف الواقع انفصل فعلیًا عن العالم الواقعي، وانتقل إلى بیئة افتراضیة صُمّمت لأغراض 

الافتراضي تقنیًا بأنه: "محاكاة حسیة حاسوبیة لبیئة تفاعلیة، یُمكن للمستخدمین استكشافها والتفاعل 

 ٢."معها كما لو كانوا جزءًا منها فعلیًا

 :یتم تحقیق هذه التجربة من خلال استخدام أجهزة متخصصة، أبرزها

 نظارات الرأس ثلاثیة الأبعاد (VR Headsets):  وتُعد الأداة الأساسیة للولوج إلى الواقع

الافتراضي، إذ تحتوي على شاشات عرض دقیقة أمام كل عین، ومستشعرات حركة تتبع اتجاه 

 .الرأس والجسم

 أجهزة التحكم الیدوي أو القفازات الحسیة (Haptic Controllers/Gloves):  تُستخدم

 .قمي، بل وتقدم أحیانًا استجابة لمسیة تُحاكي الملمس أو القوةلترجمة حركة الید إلى الفضاء الر 

  ٣سماعات صوتیة متعددة الاتجاهات D Spatial Audio  تُحاكي الأصوات القادمة من

 .زوایا مختلفة داخل البیئة الافتراضیة، مما یعزز من الشعور بالواقعیة

                                                           
1Y. K. Dwivedi et al., “Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary 

Perspectives,” Technological Forecasting and Social Change 174 (2022): 

121056,  

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121056. 
2Y. Zhu, “Virtual and Augmented Reality: Defining Legal Boundaries and 

Responsibilities,” ResearchGate Preprint, January 18, 2025. 
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 أنظمة التتبع الحركي (Motion Tracking Systems): جیل حركة المستخدم تقوم بتس

 ١.بالكامل في الزمن الحقیقي، ونقلها إلى النموذج الرقمي داخل الفضاء الافتراضي

وتتیح هذه التقنیة إنشاء بیئات رقمیة واقعیة أو خیالیة، یُمكن استخدامها في مجالات متعددة 

 :مثل

 تعریض الأفراد  من خلال محاكاة المواقف الخطرة أو المعقدة بدون :التدریب المهني والعسكري

 .لأي مخاطر حقیقیة

 باستخدام الواقع الافتراضي لتدریب الأطباء على العملیات الجراحیة الدقیقة قبل  :الطب والجراحة

 .تنفیذها على المرضى

 إذ توفر ألعاب :الترفیه والألعاب VR تجارب غامرة لم تكن ممكنة في بیئات الألعاب التقلیدیة. 

 تبرات افتراضیة أو فصول تفاعلیة تتُیح للطلاب استكشاف المفاهیم حیث یمكن بناء مخ :التعلیم

 ٢.بطریقة حسیة

 :ومن الناحیة التقنیة، یتمیز الواقع الافتراضي بعدد من الخصائص الجوهریة

یتم عزل المستخدم عن العالم المحیط به بصریًا وسمعیًا، لیصبح تركیزه كلیًا  :العزل الكامل - ١

 .داخل الفضاء الافتراضي

 .على بیئة مُعدة سلفًا یتم التفاعل معها وفق سیناریو مُحدد VR تعتمد تجربة :التصمیم المسبق - ٢

تكون التجربة مُرتبطة بمهمة أو نشاط مؤقت، ینتهي بمجرد إزالة الجهاز  :زمن التجربة المحدود - ٣

 .أو إیقاف البرنامج

یتضمن الواقع الافتراضي عادةً بخلاف المیتافیرس، لا  :الانفصال عن الأنظمة القانونیة - ٤

اقتصادًا داخلیًا أو تفاعلات قانونیة مستمرة، مما یجعله أقل تعقیدًا من حیث الإشكالات القانونیة 

 .الدولیة

یظل أداة ورغم أن الواقع الافتراضي یمثل خطوة متقدمة في التفاعل الإنساني مع التكنولوجیا، إلا أنه 

الخلط نظومة بیئیة شاملة كالتي یُمثلها المیتافیرس، ومن هنا، فإن ، ولیس متقنیة أو وسیطًا تقنیًا

                                                           
بیروت: محمود شریف بسیوني، التقنیات الغامرة والعدالة الدولیة: من الواقع الافتراضي إلى المیتافیرس ( ١

  .٧٧)، ص ٢٠٢٢المؤسسة العربیة للعلوم الرقمیة، 
2 D. Scorgie, “Virtual Reality for Safety Training: A Systematic Literature Review,” 

Safety Science 163 (2024). 
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قد یؤدي إلى إسقاطات قانونیة خاطئة، إذ تختلف التحدیات السیادیة  والمیتافیرس VR بین

  ١.والاختصاصیة في كل منهما من حیث الطبیعة والعمق والتأثیر

 ٢:VRالخصائص الأساسیة للـ

من الخصائص البنیویة التي تحدد طبیعته كأداة تقنیة یتسم الواقع الافتراضي بمجموعة 

محددة الوظیفة، تختلف بشكل جوهري عن المیتافیرس من حیث البنیة والغرض والاستمراریة، ویمكن 

 :تلخیص هذه الخصائص وتحلیل أبعادها على النحو التالي

 الانفصال الكامل عن الواقع المادي  - ١

أنه یُصمَّم لیُغمر المستخدم تمامًا في بیئة رقمیة بدیلة، من من أبرز سمات الواقع الافتراضي 

عن العالم المحیط. تتحقق هذه الخاصیة  –خصوصًا البصر والسمع  –خلال عزل حواسه الحقیقیة 

من خلال نظارات الرأس ثلاثیة الأبعاد، والسماعات، وأحیانًا القفازات الحسیة، لا یبقى للمستخدم أي 

 ،الخارجي، مما یُمكّنه من التفاعل الكامل مع البیئة الرقمیة وكأنها هي الواقع اتصال مباشر بالواقع

هذا الانفصال یُعدّ عنصرًا جوهریًا في التطبیقات التي تتطلب التركیز الكامل مثل التدریب العسكري، 

حتفظ أو المحاكاة الطبیة، أو الألعاب عالیة التفاعل، لكنه في الوقت ذاته یعني أن المستخدم لا ی

عن المیتافیرس، الذي یُبقي  VR بأي "وجود مزدوج" بین العالم الواقعي والرقمي، وهو ما یُمیّز

  ٣.للمستخدم ارتباطًا بالواقع من خلال واجهات مزدوجة وتفاعلات مستمرة

 البیئة مغلقة ومحدودة النطاق - ٢

 VR بمعنى أن كل تجربةتبُنى معظم بیئات الواقع الافتراضي وفق تصمیم محدد ومسبق الغرض؛ 

تكون عادة موجهة لهدف معین، سواء كان تعلیمیًا أو ترفیهیًا أو تدریبیًا. وهذه البیئات تكون مغلقة 

 :من حیث

                                                           
الفكر الرقمي، سامي خمیس، الواقع الافتراضي والتفاعلیة الرقمیة: التطبیقات والتحدیات التقنیة (القاهرة: دار ١

  .٥٣)، ص ٢٠٢١
2 Jeremy Bailenson, Experience on Demand: What Virtual Reality Is, How It 

Works, and What It Can Do (New York: W. W. Norton & Company, 2018), 45–49. 
، ترجمة أحمد سلیم (بیروت: دار الكتاب التقني، الواقع الافتراضي ومستقبل التفاعل الرقميتوم هیتون،  ٣

 .٤٥ص)، ٢٠٢٢
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 أي أن التجربة تنتهي بانتهاء الجلسة :الزمن. 

 لا یمكن للمستخدم عادة أن یُغیر عناصر البیئة أو یتفاعل خارج نطاق ما فُرض  :المحتوى

 .اعلیه تقنیً 

 البیئة غیر قابلة للاتساع الدینامیكي أو التعدیل المتكرر ذاتیًا كما هو الحال في  :المكان

  .المیتافیرس

  ١التفاعل المحدود بالمحتوى المصمم مسبقًا - ٣

التفاعل المحدود بالمحتوى المصمم مسبقًا هو أحد أبرز السمات التقنیة التي تُمیّز بیئة الواقع 

بیئات رقمیة أكثر مرونة كالمیتافیرس. لفهم هذه السمة بعمق، ینبغي تحلیل عن  (VR) الافتراضي

البنیة التصمیمیة لتجربة الواقع الافتراضي، وكیفیة بناء المحتوى الرقمي المرافق لها، والقیود التي 

 .تفرضها هذه البنیة على المستخدم

 VR أولاً: بنیة التفاعل داخل بیئات

، بمعنى أن كل سیناریو أو سردیة برمجیة مغلقةبیئات الواقع الافتراضي تبُنى اعتمادًا على 

 :محتوى داخل البیئة الافتراضیة یكون محددًا بشكل صارم من قِبل المطورین، الذین یبرمجون

 (المشاهد والتفاصیل البصریة) ما یمكن للمستخدم أن یراه 

 هات، السرعة، نقاط التوقف)كیف یمكن للمستخدم أن یتحرك (الاتجا 

 (إمكانیة الضغط، الإمساك، السحب، النظر، التحدث) كیف یمكنه أن یتفاعل 

 (فتح باب، تشغیل صوت، انتقال إلى غرفة جدیدة) ما هي ردود الفعل المقررة سلفًا 

وهذه العناصر تُعد "سیناریوهات مغلقة" لا یمكن للمستخدم أن یتجاوزها أو یُعید تشكیلها، لأن 

  ٢.النظام نفسه لا یُتیح إمكانیات التغییر أو الابتكار الذاتي داخل البیئة

    

                                                           
1Fatema Rahi Mi Rahimi, Abolghasem Sadeghi-Niaraki, and Soo-Mi Choi, 

“Generative AI Meets Virtual Reality: A Comprehensive Survey on Applications, 

Challenges and Future Direction,” IEEE Access, May 2025. 
، ترجمة أحمد سلیم (بیروت: دار الكتاب التقني، الواقع الافتراضي ومستقبل التفاعل الرقميتوم هیتون،   ٢

 .٦١)، ص ٢٠٢٢
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 ثانیًا: أثر البرمجة المسبقة على حریة المستخدم

 :في هذه البیئة

 لا یستطیع المستخدم أن یُضیف عناصر جدیدة. 

 لا یمكنه أن یُغیّر قواعد التفاعل الأساسیة. 

 ،بل فقط عبر تدخل خارجي من المطورین لا یُمكن تعدیل السیناریوهات من الداخل. 

 ١:، التي تُمكّن المستخدم منوهذا یختلف جذریًا عن بیئة المیتافیرس

 إنشاء عوالم رقمیة خاصة به. 

 التفاعل الحر مع مستخدمین آخرین. 

 بیع أو تبادل أصول رقمیة. 

  مُنتج مشارك"المساهمة في تطویر المحتوى نفسه، مما یُحوّل المستخدم من "مستهلك" إلى" 

 ثالثاً: أمثلة عملیة

لتعلیم الجراحة، فإن المستخدم یتعلم خطوات  VR إذا كان هناك تطبیق :في التعلیم الطبي - ١

محددة (كقطع نسیج معین أو استخدام أداة معینة) دون إمكانیة التجریب أو الخروج عن هذه 

 .الخطوات، مما یجعل التجربة تدریبیة أكثر منها استكشافیة

تُقیّد اللاعب بضربات محددة بحسب إیقاع  Beat Saber لعبة واقع افتراضي مثل :في الألعاب - ٢

  ٢الموسیقى والضوء، ولا تسمح له بابتكار أنماط لعب جدیدة داخل النظام نفسه.

 :المقارنة مع المیتافیرس

ك المستخدمون في یختلف الأمر جذریًا في المیتافیرس، الذي یُعد فضاءً دینامیكیًا مفتوحًا، یشار 

 :تشكیله بشكل مباشر

  مثل منازل أو مكاتب )یمكن للمستخدم في المیتافیرس أن یبني بیئات رقمیة خاصة به

 افتراضیة). 

                                                           
1 Mark van Rijmenam, Step into the Metaverse: How the Immersive Internet Will 

Unlock a Trillion-Dollar Social Economy (Hoboken, NJ: Wiley, 2022), 88–95. 
، ترجمة یوسف عبد االله (الریاض: : كیف یعید الواقع الرقمي تشكیل العالمالانخراط في المیتافیرسماثیو بول، ٢

 .٨٩)، ص ٢٠٢٣مركز أبحاث المستقبل الرقمي، 
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  یمكنه إنشاء محتوى جدید أو تعدیل بیئة موجودة باستخدام أدوات مدمجة داخل النظام (مثل

 .أدوات التصمیم ثلاثي الأبعاد أو برمجة التفاعلات)

 یمكنه حتى برمجة سلوكیات جدیدة للأشیاء الافتراضیة من خلال العقود الذكیة (Smart 

Contracts)١.، بما یعكس تفاعلاً قانونیًا واقتصادیًا أكثر عمقًا 

 :الدلالة القانونیة

هذا التباین في درجة التفاعل یؤثر بشكل مباشر على المفاهیم القانونیة المتعلقة بالمسؤولیة، 

والخصوصیة، فبینما تظل هذه المفاهیم محدودة نسبیًا في الواقع الافتراضي، نجد أن  والملكیة،

واللامركزیة في التفاعل داخل المیتافیرس تستدعي إعادة النظر في أطر المسؤولیة المدنیة،  المرونة

 وفي نطاق السیادة القانونیة للدول على الأفعال الرقمیة التي تتم داخل هذا الفضاء، وفي ضوء

  ٢:التفاعلیة والانفتاح التقني الذي یمیز كل نظام

 )  المسؤولیة القانونیة-(أ

في بیئة الواقع الافتراضي، تكون المسؤولیة القانونیة غالبًا محدودة ویمكن إسنادها بسهولة 

إلى مطوّري التطبیق أو الشركة المالكة للمنصة، فكل تفاعل یتم في بیئة مغلقة ومحددة مسبقًا، لا 

للمستخدم بتجاوز الإطار البرمجي المصمم، مما یعني أن أي ضرر یقع داخل هذه البیئة یسمح 

(مثل عطل تقني أو انتهاك بیانات) یكون ناتجًا بالضرورة عن خطأ في التصمیم أو الإعداد، 

 ٣.وبالتالي یسهل تعیین المسؤول

    

                                                           
1 Cristin Ondrejka, “Escaping the Gilded Cage: User-Created Content and Virtual 

Worlds,” New York Law School Law Review 49, no. 1 (2005): 81–101, 

https://digitalcommons.nyls.edu/nyls_law_review/vol49/iss1/6. 
2 Emily Laidlaw, “Responsibility in the Metaverse: Rethinking Legal Accountability 

in Decentralized Digital Spaces,” Computer Law & Security Review 50 (2023): 

105793. 
أحمد  ، ترجمةالقانون في عالم المیتافیرس: سیادة الدولة والمسؤولیة القانونیة في الفضاء الرقميفیلیب میلان، ٣

 .١١٧–١١٥)، ص ٢٠٢٣نون الرقمي، الشریف (بیروت: المركز العربي للقا
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 :أما في بیئة المیتافیرس، فإن المسألة أعقد بكثیر

 كون القدرة على بناء بیئاتهم الخاصة، وتولید محتوى تفاعلي، بل والتصرف في المستخدمون یمتل

 .الأصول الرقمیة من خلال عقود ذكیة

  یمكن لشخص ما أن یرتكب فعلاً ضارًا (مثل التنمّر، الاحتیال الرقمي، أو نشر محتوى غیر

 .قانوني) من خلال آفاتار غیر مرتبط بهویة حقیقیة واضحة

 ة موزعة بین المستخدم، ومطور المنصة، وأطراف ثالثة كالمزودین بخدمات هذا یولّد مسؤولی

تقنیة أو البلوك تشین،وبالتالي، فإن نموذج المسؤولیة القانونیة في المیتافیرس یتطلب إعادة 

الرقمي، وقد یؤدي إلى ظهور مفاهیم جدیدة مثل "المسؤولیة المشتركة  تعریف للفاعل القانوني

  "المسؤولیة التعاقدیة الموزعة". للبیئة الرقمیة" أو

 ) الملكیة الرقمیة- (ب

في الواقع الافتراضي، لا یمتلك المستخدم البیئة التي یتفاعل معها، بل یستهلك تجربة محددة 

داخل نظام مغلق، لا توجد في العادة معاملات اقتصادیة مباشرة تمنح المستخدم حقوق ملكیة 

  ١.مؤقتة ومحددة الشروط حقیقیة، بل تُمنح له "رخصة استخدام"

 :بینما في المیتافیرس

  ،یمكن للمستخدم امتلاك أصول رقمیة فریدة  (مثل الأراضي الافتراضیة، العناصر الرقمیة

 .)NFTs الرموز غیر القابلة للاستبدال

  تُسجّل هذه الأصول على بلوك تشین، وتدُار بموجب عقود ذكیة لها قوة شبه قانونیة في بعض

 .النظم

  یطرح إشكالات قانونیة متقدمة، مثلوهذا: 

o ما هو النظام القانوني الذي یحكم نقل هذه الملكیات؟ 

o هل یُمكن التنفیذ القضائي على أصل رقمي موجود في فضاء بلا حدود؟ 

                                                           
، ترجمة یوسف الرقمیة والعقود الذكیة في الفضاء السیبراني: إشكالیات وتحدیات قانونیةالملكیة نیكولا شمید،  ١

 .٩٣–٨٩)، ص ٢٠٢٢كمال (دبي: معهد القانون الرقمي، 
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o وبالتالي، یُعدّ ،كیف تُصاغ قواعد التوریث، أو الرهن، أو الحجز التنفیذي في عالم لا مركزي؟

جدیدة للقانون المدني والاقتصادي، ویستلزم تطویر تشریعات تنُظّم المیتافیرس ساحة اختبار 

 ١.الملكیة الرقمیة والعقود الذكیة على نحو عابر للحدود

 )  حمایة الخصوصیة- (ج

في الواقع الافتراضي، یتم جمع بیانات محدودة نسبیًا عن المستخدم (مثل تحركاته داخل 

یانات غالبًا لنطاق ضیق من اللائحة التنظیمیة، وقد التطبیق، أو وقت استخدامه)، وتخضع هذه الب

 ٢.لا تُستخدم خارج السیاق

 :أما في المیتافیرس، فالأمر یتجاوز ذلك بكثیر

  یُجمع عن المستخدمین بیانات حساسة جدًا، مثل تعبیرات الوجه، حركة العین، الاستجابات

قد تُستخدم هذه البیانات  ،العصبیة، وحتى تفاعلاتهم مع أشخاص آخرین في الزمن الحقیقي

لأغراض تسویقیة، أو تحلیل سلوكي، أو حتى توجیه سیاسي، مما یُشكل تهدیدًا بالغًا 

 .للخصوصیة الرقمیة

  كما أن لامركزیة المنصات وصعوبة تعقب الشركات المشغلة أو المطورین المستقلین یجعل إنفاذ

معاییر دولیة جدیدة لحمایة الهویة  قوانین حمایة البیانات أمرًا معقدًا،وهذا یتطلب صیاغة

والبیانات الشخصیة في بیئات رقمیة مركبة مثل المیتافیرس، وهو ما قد یستدعي إنشاء هیئة 

  ٣."تنظیمیة دولیة أو إبرام اتفاقیات ملزمة تتعلق بـ"سیادة البیانات

 خلاصة الدلالة القانونیة

 :بل یُغیّر المفاهیم القانونیة من جذورها إن المیتافیرس لا یُعید فقط إنتاج بیئة تقنیة جدیدة،

 من المسؤولیة القائمة على الفعل إلى المسؤولیة متعددة المستویات. 

                                                           
1 Baker, Brandon. "Property Law in the Metaverse: Ownership, Smart Contracts, 

and Virtual Assets." Yale Journal of Law & Technology, Vol. 25, No. 2, 2023, pp. 

142–176. 
2 Woodrow Hartzog, Privacy’s Blueprint: The Battle to Control the Design of New 

Technologies (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018), 142–153. 
، ترجمة الهویة والخصوصیة في عالم المیتافیرس: قراءة قانونیة في عصر البیانات الفائقةلورینس میلر،  ٣

 .١٤٦–١٤١)، ص٢٠٢٣علي الزهراني (الدوحة: المركز القطري للسیاسات الرقمیة، 
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 من الملكیة المادیة إلى الملكیة الرقمیة القابلة للتداول عالمیًا. 

 ومن الخصوصیة الفردیة إلى الخصوصیة المتشابكة مع الذكاء الاصطناعي والتحلیل السلوكي. 

فإن التفاعل الواسع داخل المیتافیرس یُملي على المشرّعین ضرورة إعادة التفكیر في ولذا، 

أدواتهم القانونیة التقلیدیة، وتبنّي مقاربات تشریعیة جدیدة تستوعب خصوصیة هذا الفضاء الرقمي 

  ١.غیر المسبوق

  غیاب الاستمراریة والاندماج القانوني أو الاقتصادي - ٤

أحد الفروقات الجوهریة التي تمیز المیتافیرس عن  (Persistence) ""الاستمراریةیُعد مفهوم 

تقنیات الواقع الافتراضي، ففي حین یُصمّم الواقع الافتراضي لیكون تجربة رقمیة مغلقة ومحددة زمنیًا، 

 ٢.فإن المیتافیرس یقوم على فكرة الفضاء المفتوح والمستمر الذي لا یتوقف بغیاب المستخدم

 VR )  انعدام الاستمراریة في-(أ

 :في بیئات الواقع الافتراضي، تكون التجربة

 مثل جلسة تدریب أو  –أي أن المستخدم یدخل إلى التطبیق لفترة محددة  :مرتبطة بوقت محدد

 .وتنتهي التجربة مباشرة عند إغلاق التطبیق أو خلع نظارة الرأس –لعبة 

 فیها تطور تلقائي أو تراكمي أثناء غیاب المستخدم،  لا یحدث :غیر مستمرة في التحدیث الذاتي

 .بخلاف المیتافیرس الذي یشهد تغییرات على مدار الساعة بفعل تفاعل المستخدمین الآخرین

 التفاعل فیها غالبًا یكون محدودًا بعدد من السیناریوهات  :ذات طابع فردي أو محدود التفاعل

 ٣.الاقتصاد أو الأنظمة القانونیة في الخلفیة المصممة مسبقًا، ولا یتم تحدیث البیئة أو

وبالتالي، فإن الواقع الافتراضي هو تجربة منعزلة ومؤقتة، لا تُشكّل جزءًا من منظومة قانونیة  

 .أو اقتصادیة أوسع

                                                           
1 Newton Lee, The Rise of the Metaverse: An Introduction to the Future of Human 

Interaction (Cham: Springer, 2022), 57–66. 
محمد الطیب، "الواقع الافتراضي والمیتافیرس: الفروقات التقنیة والدلالات القانونیة"، المجلة العربیة للحوكمة ٢

  .١١٤)، ص ٢٠٢٣للابتكار الرقمي، (بیروت: المركز العربي  ٢، العدد ٥الرقمیة، المجلد 
3Gwo-Jen Hwang and Chia-Hui Chien, “Definition, Roles, and Potential Research 

Issues of the Metaverse,” Smart Learning Environments 9, no. 1 (2022): 4, 

https://doi.org/10.1186/s40561-022-00205-x. 
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 ) غیاب الاندماج الاقتصادي والقانوني- (ب

ا، بل هو واجهة استخدام الواقع الافتراضي لا یُمثّل منظومة اقتصادیة أو قانونیة قائمة بذاته

 :تقنیة لأغراض محددة، ویغیب فیه ما یلي

 لا توجد عادة عملات رقمیة، ولا نظام تداول للأصول، ولا أسواق  :عدم وجود اقتصاد داخلي

 .داخلیة یمكن للمستخدم المشاركة فیها

 بل یُمنح  المستخدم لا یملك فعلیًا عناصر البیئة، :غیاب العقود الذكیة أو الملكیات الرقمیة

"رخصة استخدام" محددة، تخضع غالبًا لسیاسات المطور ولا تترتب علیها حقوق قانونیة قابلة 

 .للتقاضي

 لا تنشأ عن التفاعل داخل :ضعف الروابط القانونیة VR  مسؤولیات قانونیة دائمة، إلا في حالات

افیرس حیث تنشأ فیه استثنائیة تتعلق بتجاوزات متعمدة من المطور أو عطل جسیم، بخلاف المیت

 ١.مسؤولیات مدنیة وجنائیة تتعلق بالملكیة، الاحتیال، الأذى الرقمي، العقود الذكیة، وغیرها

 ) المقارنة مع بیئة المیتافیرس- (ج

 المیتافیرس فضاء لا یتوقف؛ تُسجَّل فیه التفاعلات، وتستمر الأصول، وتتراكم  :الاستمراریة

 .البیانات، حتى في غیاب المستخدم

 تنُشئ المعاملات داخله التزامات قانونیة، وتنُفذ العقود الذكیة، وتنُقل الملكیات  :الاندماج القانوني

 .الرقمیة

 توجد عملات مشفّرة، وسوق للأصول الافتراضیة، ومنصات تداول،  :الاندماج الاقتصادي

 ٢.وعملیات استثمار ورهن وتأجیر

أو الاقتصادي في بیئات الواقع الافتراضي  غیاب الاستمراریة والاندماج القانوني لذا فإن

یجعل منها مجرد "أدوات تقنیة"، في حین أن المیتافیرس یُمثّل "نظامًا قانونیًا واقتصادیًا متكاملاً"، مما 

                                                           
قتصاد الرقمي: نحو إطار قانوني للفضاءات الافتراضیة الجدیدة"، مجلة القانون أحمد الجمل، "المیتافیرس والا١

  .٩١)، ص ٢٠٢٣، (القاهرة: المركز العربي للبحوث القانونیة الرقمیة، ٤والتقنیة، العدد 
2Dwivedi, Y. K., M. Hughes, E. Ismagilova, L. A. Yen, C. Coombs, I. R. K. 

Dwivedi, R. Raman, et al. “Metaverse Beyond the Hype: Multidisciplinary 

Perspectives.” Technological Forecasting and Social Change 174 (2022): 

121056.  

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121056 
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یستوجب وجود منظومات قانونیة وتشریعیة خاصة به، وهو ما یُشكل تحدیًا جوهریًا أمام فقهاء 

 .القانون الدولي في الوقت الراهن

 والمیتافیرس من خلال هذه الخصائص VR الفرق الجوهري بین

بناءً على ما سبق، یمكن القول إن الواقع الافتراضي هو أداة أو منصة تقنیة تُستخدم للدخول 

قائم  (Holistic System) المؤقت إلى بیئة رقمیة مغلقة، بینما المیتافیرس هو نظام رقمي كلي

 ،"الواقع" ذاته، ویتیح تفاعلات قانونیة، اقتصادیة، واجتماعیة مستمرةبذاته، یُعید تشكیل مفهوم 

وعلیه، فإن فهم هذه الفوارق الدقیقة یُشكّل مدخلاً ضروریًا لأي محاولة تنظیم قانوني للفضاء الرقمي، 

  ١.خصوصًا في ظل تزاید الدعوات لتوسیع نطاق السیادة الرقمیة للدول لیشمل هذه الفضاءات الجدیدة

 (Augmented Reality – AR) ا: الواقع المعززثانیً 

الواقع المعزز هو تقنیة تدمج العناصر الرقمیة مع العالم الواقعي في الوقت الحقیقي، ویتم 

تسمح للمستخدم برؤیة  HoloLens )ذلك عبر أجهزة مثل الهواتف الذكیة أو نظارات ذكیة (مثل

    . (نصوص، صور، مجسمات ثلاثیة الأبعاد)العالم الواقعي مزوّدًا بمحتوى رقمي تفاعلي 

 :ARالخصائص الأساسیة للـ

 لا تعزل المستخدم عن بیئته الواقعیة، بل تضیف علیها طبقة معلوماتیة. 

 تُستخدم على نطاق واسع في التعلیم، التسویق، والصناعة. 

 ترتبط بالسیاق الجغرافي والزماني للمستخدم (Location-based)  

  افتراضیة متكاملة أو نظامًا اقتصادیًا رقمیًالا تتطلب بیئة.  

وبالتالي، فإن الواقع المعزز یُمثل أداة مساعدة للواقع لا بدیلاً عنه، ولا یمكن اعتباره فضاءً 

  ٢.مستقلاً بذاته كما هو الحال في المیتافیرس

 ثالثاً: ما الذي یجعل المیتافیرس مختلفًا؟

                                                           
1 Dirk Lueth, Thomas Wiesner, and Kai Wagner, Navigating the Metaverse: A 

Guide to Limitless Possibilities in a Web 3.0 World (Hoboken, NJ: Wiley, 2022), 

33–42. 
2 Cathy Hackl, Dirk Lueth, and Tommaso Di Bartolo, Navigating the Metaverse: A 

Guide to the Limitless Possibilities of Web3 (Hoboken, NJ: Wiley, 2022), 45–53. 
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ات للدخول إلى المیتافیرس أو للتفاعل داخله، فإن تُستخدمان كأدو   ARو VR رغم أن تقنیتي

المیتافیرس یتجاوزهما في بنیته وهدفه. فهو لیس مجرد تقنیة، بل هو نظام بیئي رقمي شامل تتوافر 

 :فیه العناصر التالیة

العالم لا یتوقف ولا یُعاد تشغیله، بل یستمر في التطور سواء كان  (Persistence):الاستمراریة -١

 .المستخدم متصلاً أم لا

المیتافیرس لیس تجربة فردیة، بل شبكة تفاعلیة تجمع ملایین  (Multi-user) :التعددیة -٢

 .المستخدمین في الوقت ذاته

لا تخضع إدارة المیتافیرس لسلطة واحدة، بل یتم تسییره عبر تقنیات مثل  :اللامركزیة -٣

 . Blockchainالـ

 .ة مالیة، وعملات مشفرة، وأسواق رقمیة، وملكیة أصولیتضمن أنظم :اقتصاد داخلي -٤

 .لكل مستخدم "آفاتار" یمثل هویته ویتفاعل باسمه داخل هذا العالم :هویة رقمیة دائمة -٥

یُمكن نقل الأصول الرقمیة والهویات بین منصات متعددة  (Interoperability) :تشغیل بیني -٦

 .داخله

هما وسائل وأدوات، بینما المیتافیرس هو البیئة الشاملة  ARو VRومن هنا، یُمكن القول إن 

  ١.التي تحتوي تلك الأدوات وتُعید إنتاج العلاقات القانونیة والاجتماعیة بداخلها

 رابعًا: الأبعاد القانونیة للتمییز بین المیتافیرس وتقنیات الواقع الافتراضي والمعزز

لا  (AR) والواقع المعزز (VR) الواقع الافتراضيإنّ مسألة الخلط بین المیتافیرس وتقنیات 

تقتصر على كونه خطأ اصطلاحیًا أو مفاهیمیًا، بل تمثل مصدرًا لإرباك قانوني قد یؤدي إلى نتائج 

خطیرة على مستوى التشریع والتنظیم القضائي، فالفشل في التمییز بین هذه الأنظمة یُفضي إلى 

ر محددة، وتنازع اختصاص قضائي غیر محسوم، بما تشریعات قاصرة، ومسؤولیات قانونیة غی

 ٢.یضعف من فعالیة القانون أمام تطور الواقع الرقمي

   (أ) القصور التشریعي

یُعدّ القصور في التشریع أبرز النتائج السلبیة لهذا الخلط، إذ یُخشى أن تُستنسخ التشریعات 

 :، رغم اختلاف البنیة والوظیفة، فمثلاً المنظمة لتقنیات الواقع الافتراضي لتُطبّق على المیتافیرس

                                                           
1 Matthew Ball, op. cit., P. 103–110. 
2Ignacio Cofone, The Privacy Fallacy: Harm and Power in the Information 

Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 142–149. 
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  ،الواقع الافتراضي یُستخدم غالبًا لأغراض تعلیمیة، ترفیهیة، أو تدریبیة داخل بیئة مغلقة ومحددة

وبهذا، تكتفي أغلب التشریعات بضبط أطر الترخیص، الحمایة من الإدمان الرقمي، وضمان 

 .الخصوصیة الفردیة

 لحدود نحو إنشاء نظم اقتصادیة رقمیة، وسلوكیات اجتماعیة أما المیتافیرس، فیتجاوز هذه ا

، مما یستلزم تشریعات (Avatars) جدیدة، وأفعال جنائیة تُرتكب عبر شخصیات رمزیة

متخصصة تتعامل مع مسائل الملكیة الرقمیة، العقود الذكیة، التبعات الضریبیة، وحتى حقوق 

 ١.الإنسان الرقمیة

د بأن تبقى الأنظمة القانونیة عاجزة عن استیعاب هذه إن الخلط بین البیئتین یُهد

المستجدات، وبالتالي عاجزة عن توفیر الحمایة القانونیة الكافیة لمستخدمي المیتافیرس، لا سیما في 

  .ظل غیاب إطار قانوني دولي ملزم

 (ب) الإشكال في تحدید المسؤولیة القانونیة

في القانون العام والخاص على حد سواء. وفي هذا الإطار،  یُعد تحدید المسؤول القانوني أمرًا مركزیًا

 :وبیئة المیتافیرس على النحو التالي VR تتباین طبیعة المسؤولیة القانونیة بین بیئات

 في VR غالبًا ما تكون المسؤولیة منحصرة في مطوّر التطبیق أو الشركة المشغلة، بسبب ،

إذا وقع تسریب بیانات أو عطل في الأداء، یمكن نسبته محدودیة التفاعل وانغلاق النظام، فمثلاً 

 ٢.مباشرة إلى جهة محددة مسؤولة عن التصمیم أو التنفیذ

 :بینما في المیتافیرس، تتوزع المسؤولیات بین عدد من الأطراف

 .بسبب إمكانیته في خلق محتوى مؤذٍ أو انتهاك الحقوق المستخدم:

o  لضوابط حوكمة كافیةالشركة المشغلة: بسبب عدم فرضها. 

o طرف ثالث مثل مزود الخدمة، أو مطور الذكاء الاصطناعي، أو مشغل شبكة البلوك تشین. 

                                                           
)، ص ٢٠١٠القسم العام (القاهرة: دار النهضة العربیة،  –أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات ١

٢٢٩–٢٢٥.  
2 Giulia Gentile and Delphine Dogot, "Law and the Metaverse: Mapping Legal 

Issues in a New Virtual Reality," European Journal of Risk Regulation 14, no. 2 

(2023): 218–223. 
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وهنا تظهر الحاجة إلى إعادة تعریف الفاعل القانوني الرقمي، وربما إدخال مفاهیم جدیدة في فقه 

غیر المباشرة"، وهي مفاهیم  المسؤولیة، مثل "المسؤولیة الرقمیة المشتركة"، أو "المسؤولیة الافتراضیة

 ١.لم تُختبر بعد في معظم الأنظمة القضائیة

 (ج) إشكالیة الاختصاص القضائي العابر للحدود 

 ففي تقنیات .الولایة القضائیةواحدة من أبرز القضایا القانونیة في المیتافیرس هي مسألة 

VR/AR  وبیئة قانونیة واحدة، ویمكن تتبع التقلیدیة، یكون التطبیق عادة خاضعًا لشروط استخدام

  ٢.، ما یُسهّل حسم مسألة الاختصاص القضائي(Server) المقر الجغرافي للشركة أو الخادم

 :أما في المیتافیرس، فالمشهد القانوني أكثر تعقیدًا

 لا توجد حدود سیاسیة أو تنظیمیة واضحة بین الدول داخل هذا الفضاء. 

 تخدم في دولة (أ) وتؤثر على مستخدم في دولة (ب) على الأفعال الرقمیة قد تصدر من مس

 منصة تستضیفها خوادم في دولة (ج).

  تثیر هذه الوقائع أسئلة عمیقة: أي قانون یُطبق؟ وأمام أي محكمة یمكن إقامة الدعوى؟ وهل

 تكفي القواعد التقلیدیة لتنازع القوانین لحسم هذه النزاعات؟

لب تعاونًا دولیًا لتطویر قواعد قانونیة جدیدة لتحدید الولایة هذه الأسئلة تطرح إشكالات تتط   

القضائیة الرقمیة، وربما إنشاء كیانات قضائیة رقمیة خاصة، أو التوسع في اللجوء إلى التحكیم 

 .السیبراني

 (د) ضرورة التمییز: المنهجیة والتشریع

ا، بل شرطًا أساسیًا لإنتاج لیس ترفًا أكادیمیً  VR/AR إنّ التمییز بین المیتافیرس وبیئات   

 :قواعد قانونیة ناجعة وفعّالة. فالتمییز

 یُساعد في تصنیف المخاطر التكنولوجیة حسب نوع الفضاء الرقمي. 

                                                           
1 L. A. Mengual, “Liability for Wrongful Behaviour in the Metaverse,” Journal of 

Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC), 

2024, pp. 45–67. 
2 Primavera De Filippi and Samer Hassan, “Blockchain Technology as a 

Regulatory Technology: From Code Is Law to Law Is Code,” First Monday 21, no. 

12 (2016): p. 8. 
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 یُسهّل تحدید المسؤولیات القانونیة ومراكز الحقوق. 

 یُمكّن من صیاغة استراتیجیات تنظیمیة وتشریعیة قائمة على الخصوصیة الوظیفیة لكل بیئة. 

تعُد مجرد أدوات ضمن البنیة الكبرى للمیتافیرس، فإن الأخیر یُمثل  ARو VR فإذا كانت   

تحوّلاً هیكلیًا في طبیعة الفضاء الرقمي، ویمتلك القدرة على إزاحة المفاهیم القانونیة التقلیدیة من 

تشكیل المفاهیم الكلاسیكیة وهو ما یستدعي تدخّلاً تشریعیًا دولیًا یعكس هذه التحولات، ویُعید ،جذورها

  ١.مثل السیادة، والولایة، والهویة، والحق في الخصوصیة، في ضوء مستجدات البیئة الرقمیة الناشئة

    

                                                           
 القانون الدولي في البیئة الرقمیة: تحدیات السیادة والاختصاص القضائي في الفضاء السیبرانيعادل عبد العال، ١

  .١٨٢–١٧٨)، ص ٢٠٢١(القاهرة: دار الفكر القانوني، 
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  المبحث الثاني

  التطور التاریخي للمیتافیرس

  :تمهید

یُعد مفهوم "المیتافیرس" من أكثر المصطلحات إثارة في العقدین الأخیرین، لیس فقط بسبب 

یحمله من إمكانات تقنیة هائلة، بل لما یُثیره من إشكالیات فلسفیة، اجتماعیة، واقتصادیة وقانونیة ما 

متشابكة وعلى الرغم من أن هذا المفهوم قد بدا للبعض ولید السنوات الأخیرة، فإن جذوره تمتد إلى 

میة، وتطورات الذكاء عقود سابقة، حیث تبلور تدریجیًا في تقاطع بین الخیال العلمي، والألعاب الرق

  ١.(Blockchain) الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وسلسلة الكتل

إن تتبع المسار التاریخي لتطور المیتافیرس لا یعني فقط عرض محطات تقنیة متعاقبة، بل 

یتضمن تحلیلاً للتحولات في تصور الإنسان للعالم الرقمي، من مجرد بیئات محاكاة منفصلة، إلى 

متكامل تتداخل فیه الأبعاد التقنیة والقانونیة والاجتماعیة، فقد مرّ المفهوم بمراحل فضاء رقمي 

متباینة، بدأت بالتخیّل الأدبي، ثم التطویر النظري، فالتحقّق التجریبي، ثم التوسع التطبیقي، إلى أن 

الاقتصاد غیر أصبح الیوم مجالاً واسعًا یتقاطع مع مبادئ السیادة الرقمیة، والهویة الافتراضیة، و 

 .المركزي

 Snowوإذا كانت بدایة المیتافیرس قد تشكلت داخل روایات الخیال العلمي، مثل روایة

Crash   فإن ترجمته الواقعیة انطلقت مع تطور الألعاب ١٩٩٢للكاتب "نیل ستیفنسون" سنة ،

ة تمثّل ، وصولاً إلى مشاریع ضخم(World of Warcraftو Second Life متعددة اللاعبین (مثل

 The، وMetaلشركة Horizon Worlds محاولات جادة لتأسیس عالم رقمي متكامل، مثل

Sandbox  وDecentraland  ٢.المبنیة على تقنیات البلوك تشین 

ومن خلال هذا المبحث، سیتم تناول أبرز المحطات التي مرّ بها تطور المیتافیرس، مع 

ولات تقنیة وتشریعیة، من أجل فهم أفضل لطبیعة تسلیط الضوء على كل مرحلة وما شهدته من تح

هذا الفضاء وتكوینه البنیوي، تمهیدًا لتحلیل الإشكالات القانونیة التي یطرحها لاحقًا، كما سیتم 

التمییز بین محاولات أولیة لبناء بیئات رقمیة مغلقة، وبین النماذج الحدیثة التي تسعى لبناء أنظمة 

                                                           
1 Herman Narula, Virtual Society: The Metaverse and the New Frontiers of 

Human Experience (London: Penguin Books, 2022), 9–14. 
(القاهرة: دار  المیتافیرس والقانون: نحو إطار تنظیمي للفضاءات الرقمیة الجدیدة، الدكتور عمرو عبد العزیز٢

  .٤٤–٤١)، ص ٢٠٢٣الفكر القانوني، 
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ني واقتصادي عابر للحدود، مما یُبرز الحاجة الماسة لإطار قانوني رقمیة مستقلة ذات طابع قانو 

  ١.دولي قادر على مواكبة هذا التطور المتسارع

  

  المطلب الأول

 من الخیال العلمي إلى الواقع الرقمي

لقد نشأ مفهوم "المیتافیرس" في رحم الأدب الخیالي، قبل أن یتطور إلى واقع رقمي ملموس. 

افتراضیة متكاملة، یعیش فیها الأفراد بهویات رقمیة مستقلة ویتفاعلون بحریة، لم فالحدیث عن عوالم 

یكن في بدایاته تصورًا تقنیًا أو قانونیًا، بل كان نتاج خیال أدبي محض، ظهر في أعمال روائیة 

تناولت المستقبل الرقمي وأثره على الإنسان والمجتمع، ومن خلال هذا المطلب، سیتم تتبّع المسار 

لتحولي للمفهوم من الأدب إلى التقنیة، مع إبراز كیف مهّدت السردیات الخیالیة الطریق لتصور ا

 .مغایر للعالم الرقمي

  أولاً: الجذور الأدبیة للمفهوم

التي ألّفها الكاتب  Snow Crashفي روایة  "Metaverse" یُعتبر الظهور الأول لمصطلح

، نقطة الانطلاق الجوهریة لفهم 1992سنة  (Neal Stephenson) الأمریكي نیل ستیفنسون

المیتافیرس كما یُصاغ الیوم في أذهان التقنیین والمشرّعین على حد سواء، هذه الروایة، التي تنتمي 

، لم تكتف بطرح فرضیات حول تطور التكنولوجیا، (Cyberpunk) إلى أدب الخیال العلمي السیبراني

شر الدخول إلیه والعیش داخله من خلال "هویات رقمیة" بل رسمت معالم عالم رقمي بدیل یُمكن للب

 ٢. (Avatars) تُعرف باسم الأفاتارات

 :خصائص المیتافیرس كما صوّرته الروایة  - ١

  :عوالم رقمیة شاسعة ومقسّمة• 

 وصف ستیفنسون المیتافیرس كمكان افتراضي موازٍ، یمتد بشكل لا نهائي تقریبًا، مُقسَّم إلى "

                                                           
1 Stelios A. K. Ioannidis and Alexios-Patapios Kontis, “The 4 Epochs of the 

Metaverse,” Journal of Metaverse 3, no. 2 (December 31, 2023):152–65,  

https://doi.org/10.57019/jmv.1294970. 
  .٥٠–٤٨، ص مرجع سابقعمرو عبد العزیز،  ٢
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  كنظام حیاتي جدید، له بنیته الاجتماعیة والقانونیة والسیاسیة، ما جعل المفكرین القانونیین

 ."بیئة قانونیة بدیلة"یتعاملون مع هذا المفهوم بوصفه 

 روایة سبقت زمنها تشریعیًا: 

 :تناول ستیفنسون إشكالیات قانونیة محتملة مثل

 حریة التعبیر داخل المیتافیرس 

  العنف داخل البیئة الافتراضیةالجریمة الرقمیة و 

 سیطرة الشركات الكبرى على الفضاء الرقمي 

  .وهذه كلها موضوعات قانونیة معاصرة یتعامل معها الیوم فقهاء القانون الدولي والتقني

 :العلاقة بین الأدب القانوني والخیال الأدبي في صیاغة المفاهیم الرقمیة

تطوّر بمرور الوقت إلى مرجعیة فكریة ، Snow Crash إن ما بدأ كتصور أدبي في

ونظریة لمنظّري القانون الرقمي، إذ یُعدّ الخیال العلمي أداة تحلیل مبكرة للفجوات التشریعیة، ونقطة 

   ١.انطلاق لفهم الصراع بین الواقع القانوني التقلیدي، والتحولات التي تفرضها التقنیات الحدیثة

 :خلاصة هذا التحول الأدبي

م تكن مجرد عمل خیالي، بل كانت البذرة الأولى لفهم المیتافیرس كواقع بدیل الروایة ل

مستقل، یتجاوز فكرة التطبیق أو البرنامج، لقد قدمت نموذجًا مُعقّدًا یتطلب تنظیرًا قانونیًا جدیدًا، 

فإن  وبذلك، ،یُعید التفكیر في مفاهیم مثل السیادة، الحقوق الرقمیة، الملكیة، المسؤولیة، والهویة

لم تُمهّد فقط للمفهوم التقني للمیتافیرس، بل وضعت الأساس لمیلاد بیئة  Snow Crash روایة

  ٢.قانونیة رقمیة تحتاج إلى تأطیر وتنظیم دولي متكامل

  ثانیًا: من الخیال إلى الفكرة التقنیة

في بدایة الألفیة الجدیدة، بدأت بعض النماذج التقنیة تُحاكي ما ورد في أدبیات الخیال 

التي أطلقتها  Second Lifeالعلمي، وظهر ما یُعرف بـ"البیئات الافتراضیة التفاعلیة"، مثل لعبة 

، والتي أتاحت للمستخدمین بناء شخصیات رقمیة والتفاعل في ٢٠٠٣عام  Linden Lab شركة

وفي هذه المرحلة، بدأت تتشكّل ملامح أولیة لمفهوم المیتافیرس كتجربة  ،افتراضي حر نسبیاً عالم 

                                                           
1 Julie E. Cohen, Between Truth and Power: The Legal Constructions of 

Informational Capitalism (Oxford: Oxford University Press, 2019), 221–230. 
  .٥٨–٥٥، ص مرجع سابقعمرو عبد العزیز،  ٢
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رقمیة اجتماعیة واقتصادیة، إذ سُمح للمستخدمین بامتلاك أراضٍ افتراضیة، وبیع المنتجات الرقمیة، 

 .وتأسیس مجتمعات افتراضیة، رغم أن البنیة لا تزال مركزیة ومحددة من قِبل المطوّر

  :الثاً: الانتقال إلى الواقع الرقمي اللامركزيث

وظهور العملات المشفرة والرموز غیر القابلة  (Blockchain) مع تطور تقنیات سلسلة الكتل

، أصبح من الممكن فصل المیتافیرس عن المنصات المركزیة، وتحویله إلى (NFTs) للاستبدال

  .نظام رقمي لامركزي یُدار بواسطة المستخدمین أنفسهم

تبنّت هذا التوجه، وسمحت للمستخدمین  The Sandboxو Decentralandمشاریع مثل 

بامتلاك الأصول الرقمیة بشكل حقیقي، والتصرف فیها قانونیًا واقتصادیًا، وهو ما یُشكّل تحولاًّ 

وانین جوهریًا في طبیعة الفضاء الرقمي من كونه تجربة مبرمجة سلفًا إلى كونه عالمًا قائمًا بذاته له ق

 ١.وسلوكیات ومعاییر مستقلة

  :رابعًا: دلالة هذا التطور على الفقه القانوني

إن تطوّر المیتافیرس من خیال أدبي إلى واقع رقمي ملموس یعكس كیف یمكن للفكر الثقافي 

أن یُمهّد الطریق لتحولات تقنیة وقانونیة عمیقة. ففي المرحلة الحالیة، لم یعد المیتافیرس مجرد امتداد 

 :للواقع الافتراضي، بل أصبح فضاءً یستدعي إعادة تعریف لمفاهیم مثل

 من هو المستخدم؟ ) (الهویة 

 من یتحمّل تبعات الأفعال الرقمیة؟ )(المسؤولیة 

 أي سلطة قضائیة تُشرف على هذا العالم؟ ) (الولایة 

 ٢ما معنى أن تملك أرضًا أو سلعة أو رصیدًا داخل عالم رقمي؟) (الملكیة 

التحوّل من الخیال إلى الواقع، ومن الأدب إلى الاقتصاد، ومن الترفیه إلى القانون،  إن هذا

یجعل المیتافیرس أكثر من مجرد تطوّر تقني؛ إنه یُمثل ولادة لنظام اجتماعي وقانوني واقتصادي 

  .جدید یتطلب أدوات تنظیمیة وتشریعیة غیر مسبوقة

                                                           
  .٦٥–٦٠ص  مرجع سابق،عمرو عبد العزیز،  ١

2 Julie E. Cohen, op. cit., 205–217. 
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  المطلب الثاني

  میتافیرسمراحل تطور الإنترنت كممهد لل

لقد لعب الإنترنت دورًا محوریًا في التمهید لمیلاد المیتافیرس، حیث شكّل الحاضنة التقنیة 

التي نشأت وتطورت فیها الأدوات والمفاهیم التي یقوم علیها هذا الفضاء الرقمي الجدید، لم یظهر 

الإنترنت منذ ولادتها،  المیتافیرس دفعة واحدة، بل جاء كنتیجة طبیعیة لتحوّلات كبرى مرّت بها شبكة

بدءًا من مرحلة المعلومات الثابتة، مرورًا بالویب التفاعلي، وصولاً إلى الویب الذكي واللامركزي الذي 

نعیشه الیوم، وفیما یلي عرضٌ تحلیلي لمراحل تطوّر الإنترنت التي مهّدت الطریق أمام نشوء 

  ١:المیتافیرس

 الإنترنت الساكن – (Web 1.0) ١,٠أولاً: الإنترنت 

ظهر الإنترنت في نهایة سبعینیات القرن العشرین، وتطور لیأخذ شكله الجماهیري في 

 ٢:". وقد تمیزت هذه المرحلة بالخصائص التالیة١,٠التسعینیات تحت مسمى "الویب 

 كانت المواقع الإلكترونیة تعرض معلومات ثابتة من طرف واحد :طبیعة المعلومات (Static 

Content)، دون تفاعل یُذكر من المستخدم. 

 كان المستخدم مستهلكًا فقط، لا یُنتج محتوى ولا یُشارك في صیاغته، وإنما یقرأ  :دور المستخدم

 .صفحات إلكترونیة كما یقرأ الجرائد

 لم تكن هناك تحدیات قانونیة تُذكر لأن النشاط الرقمي كان محدودًا في تبادل  :المجال القانوني

 .نات الأساسیةالمعرفة والإعلا

 رغم بدائیة هذه المرحلة، فإنها أرست أول بنیة تحتیة لنقل البیانات  :العلاقة بالمیتافیرس

  .الرقمیة، وهي البذرة التي ستتطور لاحقًا لتدعم التجارب التفاعلیة في المیتافیرس

الإنترنت، وأصبح مع بدایة الألفیة الجدیدة، ظهرت طفرة في طبیعة استخدام (الإنترنت التفاعلي

 :، حیث)" هو المفهوم السائد٢,٠"الویب 

                                                           
الإنترنت وانعكاساته على القانون الدولي (بیروت: دار النهضة العربیة، محمد عوض القریشي، تطور شبكة ١

  .٥٨–٥٥)، ص ٢٠٢١
2Clara Neppel and Eleonore Pauwels, "The Metaverse and the Law: Implications 

for Identity, Ownership and Governance," World Economic Forum, 2022, 5–9. 
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 مثل :ظهور الشبكات الاجتماعیة Facebook وTwitter وYouTube والتي سمحت ،

 .للمستخدمین بإنشاء محتوى ومشاركته

 وُلدت منصات التجارة الإلكترونیة، وتوسّعت التطبیقات الخدمیة، وبدأت  :بروز الاقتصاد الرقمي

 .الإلكترونيعملیات الدفع 

 مثل :نمو الألعاب متعددة اللاعبین Second Life وWorld of Warcraft التي مهّدت ،

 ."لفكرة "الوجود داخل عالم رقمي مشترك

 بدأت تظهر تحدیات تتعلق بالخصوصیة، الملكیة الفكریة، والهویة  :القضایا القانونیة الجدیدة

 .الرقمیة

 مت مفاهیم مهمة كالهویة الرقمیة، والتفاعل الجماعي عبر هذه المرحلة قدّ  :العلاقة بالمیتافیرس

 ١.الإنترنت، والتي تُعد من أسس المیتافیرس

الجیل الثالث من الإنترنت، أو  ٢الویب الذكي واللامركزي – (Web 3.0) ٣,٠ثالثاً: الإنترنت 

 :یلي "، مثّل نقلة نوعیة في المسار نحو المیتافیرس، من خلال ما٣,٠ما یُعرف بـ"الویب 

 أصبحت المواقع والخدمات تفهم سلوك المستخدم  :الذكاء الاصطناعي وتحلیل البیانات الضخمة

 .وتُقدّم له محتوى مخصصًا

 اللامركزیة:(Decentralization)  ظهرت تقنیات البلوك تشین والعملات المشفّرة، وبدأت

     .منصات جدیدة تعتمد على عدم وجود سلطة مركزیة

 تمكّن المستخدم من الاحتفاظ بهویته الرقمیة ومحافظه وأصوله  :ین لبیاناتهمامتلاك المستخدم

 .الافتراضیة

 نمو الرموز غیر القابلة للاستبدال: (NFTs)  والتي وفّرت آلیة قانونیة لتملّك الأصول الرقمیة

 .داخل المیتافیرس

                                                           
إلى المیتافیرس: دراسة تقنیة وقانونیة  ١,٠شحاتة، التحول الرقمي وتطور الإنترنت من الویب سامي عبد العزیز ١

  .٧٩–٧٣)، ص ٢٠٢٢(القاهرة: دار الفكر الجامعي، 
2 Amarachi Amaize and Reza M. Parizi, "Web 3.0: Taxonomy, Advances and 

Challenges," IEEE Access 11 (2023): 54684–54689,  

https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3274075. 
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 الأهم التي یقوم علیها القاعدة التقنیة والقانونیة  ٣,٠یمثّل الویب  :العلاقة بالمیتافیرس

 .المیتافیرس، حیث أصبح من الممكن بناء بیئة افتراضیة تحاكي الواقع قانونیًا واقتصادیًا

 تمكین التفاعل الحي – )٥Gو IoT( رابعًا: إنترنت الأشیاء والاتصال الفائق

مع شبكات الجیل الخامس  (IoT) في السنوات الأخیرة، تكاملت تقنیات إنترنت الأشیاء

)٥G( لتُحدث نقلة في "التفاعل اللحظي"، وذلك عبر: 

 زمن الاستجابة المنخفض (Latency): مما أتاح بناء عوالم رقمیة سلسة ومترابطة. 

 یُمكن الیوم للمستخدم أن یتحكّم بأجهزته الحقیقیة من داخل بیئة  :التفاعل بین الأجهزة والواقع

 .بیئة افتراضیة المیتافیرس، أو أن یرى نتائج العالم الواقعي داخل

 أصبحت الجریمة الرقمیة أكثر تعقیدًا، وبرزت إشكالات قانونیة تتعلق  :التحدیات القانونیة

 ١.بتحدید الفعل الضار بین الفضاء الواقعي والافتراضي

 خامسًا: دلالة تطوّر الإنترنت على البیئة التشریعیة للمیتافیرس

بیئة ذكیة ولامركزیة، شكّل تحولاً في إن تطور الإنترنت من منصة لعرض المعلومات إلى 

تصور الفضاء الرقمي ذاته، فلم یعد الإنترنت مجرد وسیلة تقنیة بل أصبح "نظامًا قانونیًا واقتصادیًا 

 :قائمًا بذاته"، وبهذا فإن تطور المیتافیرس لیس إلا امتدادًا طبیعیًا لتطور الإنترنت، وهذا یدفع نحو

 دة والاختصاص القضائيإعادة التفكیر في مبادئ السیا. 

 وضع تشریعات تعترف بالأصول الرقمیة كأملاك قانونیة. 

 صیاغة قوانین خاصة بالهویة الرقمیة، والتصرفات القانونیة التي تتم داخل الفضاء الرقمي. 

خلاصه هذا یُظهر تطور الإنترنت أنه لم یكن مجرد تمهید تقني لظهور المیتافیرس، بل كان 

نونیًا عمیقًا في تصور العلاقة بین الإنسان والعالم الرقمي، ومع انتقال الإنترنت من تطورًا فلسفیًا وقا

أداة للعرض إلى بیئة للعیش والتملك والتفاعل، أصبح من الضروري تطویر إطار قانوني دولي قادر 

  ٢.على استیعاب هذا التحول، وتنظیم العلاقات الإنسانیة الجدیدة التي تنشأ داخل الفضاء الرقمي

                                                           
أكادیمیون مختصون، التحول نحو المیتافیرس: من الإنترنت الذكي إلى التشریعات الرقمیة (بیروت: مركز دراسات ١

  .٩٨–٩١)، ص ٢٠٢٣التحول الرقمي، 
2 Shermin Voshmgir, Token Economy: How the Web3 Reinvents the Internet 

(Berlin: Token Kitchen, 2020), 95–112. 
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  المطلب الثالث

  أبرز المنصات الرقمیة كنماذج أولیة للمیتافیرس

لم یظهر المیتافیرس كظاهرة تقنیة وتشریعیة دفعة واحدة، بل جاء تتویجًا لمسار طویل من 

التجریب والتراكم في بیئات رقمیة متعددة، تطوّرت تدریجیًا لتشكّل نموذجًا أولیًا لما بات یُعرف الیوم 

فقد أسهمت مجموعة من المنصات الرقمیة الرائدة في إعادة تشكیل تصور الإنسان بالمیتافیرس، 

للتفاعل داخل الفضاء الإلكتروني، من مجرد وسیلة تواصل، إلى بیئة رقمیة تفاعلیة مكتملة الأركان 

 ١.ذات طابع اجتماعي واقتصادي وقانوني

إلى مجتمعات رقمیة هذه المنصات لم تكن مجرد أدوات ترفیه أو تواصل، بل تحوّلت 

 مصغّرة، یمارس فیها المستخدمون أنشطة متعددة تشبه الواقع، مثل: إنشاء الشخصیات الافتراضیة

(Avatars) ،شراء الأصول الرقمیة، تبادل السلع والخدمات، المشاركة في فعالیات عامة وخاصة ،

لفضاء الرقمي، هذا التفاعل بل وحتى عقد الاتفاقیات وإنشاء الهیاكل التنظیمیة الخاصة بهم داخل ا

المعقّد خلق واقعًا افتراضیًا جدیدًا یحتاج إلى أطر قانونیة تنُظّمه وتحكم علاقاته، خاصة مع ظهور 

نزاعات حول الملكیة الرقمیة، العقود الافتراضیة، الجرائم السیبرانیة، وقضایا الخصوصیة والهویة 

 ٢.الرقمیة

القانوني من مرحلة تحلیل الأدوات التقنیة إلى  وقد ساهمت هذه المنصات في نقل النقاش

مستوى أعمق، یتعلق بفهم البنیة المؤسسیة والقانونیة للبیئات الرقمیة، فأصبحت تُطرح أسئلة جوهریة: 

من یملك الأرض الرقمیة؟ ما الطبیعة القانونیة للعقود المبرمة داخل هذه المنصات؟ هل الأفاتار 

الجهة القضائیة المختصة عند وقوع نزاع بین مستخدمین من دولتین  یتمتع بالشخصیة القانونیة؟ من

مختلفتین؟ وهل تُطبق قواعد القانون الدولي التقلیدي على هذه البیئات؟، وفي ظل هذا التحوّل 

النوعي، فإن دراسة هذه المنصات لا تهدف فقط إلى رصد الظواهر التقنیة، بل إلى فهم التحولاّت 

القانونیة التي بدأت تتكوّن داخل العالم الرقمي، خصوصًا أن هذه المنصات العمیقة في العلاقات 

                                                           
(عمان: دار المسیرة،  التحولات القانونیة في البیئة الرقمیة: من الإنترنت إلى المیتافیرسمحمد جلال شرف، ١

  .١٣٢–١٢٩)، ص ٢٠٢٢
2 Isaac Ogunsan, Regulating the Metaverse: Legal Challenges in Virtual 

Economies and Digital Identity, ResearchGate, February 6, 2025, 2–5. 
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تمثل مراحل انتقالیة بین الإنترنت التقلیدي والمیتافیرس الكامل، ویمكن اعتبارها بمثابة مختبرات 

تشریعیة وتجریبیة تبلورت داخلها الأفكار والمفاهیم التي ستُشكّل لاحقًا الأساس لصیاغة قواعد 

وانطلاقًا من هذا الفهم، یتناول هذا المطلب أهم المنصات الرقمیة التي لعبت  ن الدولي الرقمي،القانو 

هذا الدور الرائد، ویُحلّل خصائصها التقنیة والاجتماعیة والقانونیة، مع إبراز دلالاتها في بلورة 

  ١.المیتافیرس كعالم موازٍ یُطالب الیوم باعتراف قانوني وتنظیم دولي خاص

 )٢٠٠٣الحیاة الثانیة ( – Second Life أولاً: منصة

من أولى المحاولات الفعلیة لبناء عالم افتراضي مفتوح یتیح للمستخدمین عیش  Second Life تُعد

"حیاة رقمیة بدیلة"، حیث یمكنهم إنشاء "أفاتار" یمثلهم، شراء أراضٍ رقمیة، بناء منازل، تنظیم 

 ٢.یةحفلات، وحتى تأسیس شركات افتراض

 السمات التقنیة: 

o عالم مفتوح غیر تنافسي. 

o اقتصاد داخلي یعتمد على العملة الافتراضیة (Linden Dollars). 

o تمكین المستخدم من تطویر المحتوى بنفسه 

o  (User Generated Content) 

 الدلالة القانونیة: 

o طرحت Second Life لتصرّف في هل یحق للمستخدم ا :لأول مرة أسئلة حول الملكیة الرقمیة

 الممتلكات الرقمیة كما في الممتلكات الواقعیة؟

o ناقشت قضایا مثل العقود الإلكترونیة داخل المنصة، والتصرفات القانونیة الصادرة عن الأفاتار. 

    

                                                           
1 Katarzyna Gajda-Roszczynialska and Krzysztof Kuik, "Metaverse as a New 

Challenge for the Law," International Journal for the Semiotics of Law 36, no. 3 

(2023): 930–936. 
2 Jack M. Balkin, “Law and Liberty in Virtual Worlds,” University of California at 

Davis Law Review 49, no. 1 (2004):, P. 63–101. 
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 Decentraland (2017) ثانیًا: منصة

 سلسلة الكتلتطورًا نوعیًا في بیئة المیتافیرس، حیث تعتمد على تقنیات  Decentraland تمثل

(Blockchain) وتوفر تجربة لامركزیة بالكامل للمستخدمین الذین یمتلكون حق إدارة النظام ،

 ١.والتصرف فیه عبر رموز مملوكة

 السمات التقنیة: 

o استخدام رموز غیر قابلة للاستبدال (NFTs) لتمثیل الملكیة العقاریة. 

o عملة خاصة بالمنصة (MANA) تُستخدم في المعاملات. 

o مركزیة الإدارة عبرلا DAO )منظمة مستقلة لامركزیة(. 

 الدلالة القانونیة: 

o تُثیر قضایا متعلقة بـالملكیة الافتراضیة ذات القیمة الواقعیة. 

o تعقیدات مرتبطة بالضرائب، التوریث، والاحتیال في غیاب تنظیم قانوني عالمي. 

 The Sandbox ثالثاً: منصة

تمزج بین الألعاب، الفن الرقمي، والاستثمار العقاري الرقمي، منصة تشاركیة  The Sandbox تُعد

وهي مبنیة بالكامل على تكنولوجیا البلوك تشین، وتتُیح للمستخدمین تملّك الأراضي والمشاركة في 

 .بناء عالمهم الخاص

 السمات التقنیة: 

o إنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد بواسطة أدوات مخصصة. 

o یة بصیغةتمثیل الأصول والأراضي الرقم NFTs. 

o عملة خاصة باسم SAND. 

 الدلالة القانونیة: 

o تشكل منصة Sandbox  نموذجًا حیًا لتطبیق "العقود الذكیة"، ما یطرح تساؤلات حول الاعتراف

 .القانوني بصحة التصرفات الرقمیة دون تدخل بشري مباشر

    

                                                           
1 Ibid., P. 63–101. 
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 سابقًا) Meta )Facebook مشروع  – Horizon Worlds ::رابعًا

المرحلة التي انتقل فیها المیتافیرس من مشروع مجتمعات ناشئة إلى  Horizon Worlds تمثل

إلى إنشاء بیئة  Meta مشروع تقوده واحدة من كبرى الشركات التكنولوجیة العالمیة، حیث تهدف

 ١.رقمیة شاملة تتضمن العمل، الترفیه، التعلیم، والتواصل الاجتماعي

 السمات التقنیة: 

o مل باستخدام تقنیات الواقع الافتراضي عبر نظاراتدعم تفاعلي كا Meta Quest. 

o تمكین المستخدمین من بناء مساحات خاصة وعامة داخل البیئة الرقمیة. 

o بیئة مغلقة نسبیاً، تخضع للتحكم المركزي من قبل Meta. 

 الدلالة القانونیة: 

o تُثیر إشكالیات مثل احتكار الشركات الكبرى للفضاءات الرقمیة. 

o  تساؤلات حول الرقابة، حریة التعبیر، والخصوصیة الرقمیة داخل بیئات مغلقة تُدار من جهات

 ٢.تجاریة

 ٣النماذج الهجینة – Fortniteو  Roblox :خامسًا

تطورت  Fortniteو Roblox رغم كونهما في الأساس ألعابًا إلكترونیة، إلا أن منصات مثل

خلالها إنشاء محتوى، تنظیم فعالیات افتراضیة، وبیع  لتصبح بیئات رقمیة شبه مكتملة، یُمكن من

 .سلع رقمیة، بما في ذلك الحفلات الموسیقیة والمؤتمرات

 السمات التقنیة: 

o مزیج بین اللعب، التفاعل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى. 

o وجود اقتصاد داخلي متكامل. 

                                                           
1 Joyce Lau and Vili Lehdonvirta, "Meta’s Horizon Worlds and the Corporate 

Ownership of the Metaverse," Internet Policy Review 11, no. 4 (2022): 3–5, 

https://doi.org/10.14763/2022.4.1620. 
2 James Grimmelmann, "Law and the Metaverse," Ohio State Law Journal 82, no. 

6 (2021): 1029–1044. 
3 Dale, Laura. "Children’s Rights in Virtual Worlds: Legal Challenges in Roblox 

and Beyond." Journal  of International Children’s Rights Law, Vol. 14, No. 2, 

2023. 
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o ة تتعلق بـ"حمایة القُصّرجذب المستخدمین من فئة الأطفال والمراهقین، ما یثیر قضایا إضافی". 

 الدلالة القانونیة: 

o  هذه المنصات سلطت الضوء على الحاجة إلى تشریعات لحمایة المستهلك الرقمي، خصوصًا

 .الأطفال

o إثارة قضیة المحتوى الخاضع للرقابة القانونیة في ظل الانفتاح الكامل على الإبداع الفردي. 

 :خلاصة المطلب

تجارب تمهیدیة للمیتافیرس، وقد أسهمت في نقل الفضاء  تشكل هذه المنصات الرقمیة

الرقمي من مجرد وسیط اتصال إلى بیئة قانونیة واقتصادیة متكاملة، ما یستدعي من الفقه القانوني 

الدولي تطویر أدوات تحلیل جدیدة، وبلورة قواعد قانونیة تواكب تعقیدات هذه البیئات المتعددة، 

  .ستخدم كمُنتج للبیئة الرقمیة لا كمجرد مستهلكخصوصًا في ظل تنامي دور الم
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  الفصل الثاني

  السیادة في القانون الدولي والتحدیات الناشئة

   :تمهید

تُعد السیادة إحدى الركائز الأساسیة التي بُني علیها القانون الدولي العام منذ معاهدة وستفالیا 

السیادة بوصفها الوحدة الأساسیة في النظام ، والتي كرّست مبدأ الدولة القومیة ذات ١٦٤٨عام 

الدولي، وعلى مدار القرون، شكّل مبدأ السیادة القاعدة المرجعیة لتوزیع السلطات والحقوق والواجبات 

بین الدول، وأصبح یُمثّل المعیار القانوني الذي تقُاس به شرعیة تدخل دولة في شؤون أخرى، أو 

 ١.أو حدود التزامها تجاه المجتمع الدولي مدى مشروعیة تصرفاتها على أراضیها،

وقد تطور مفهوم السیادة تدریجیًا لیشمل أبعادًا متعددة: سیادة داخلیة تُعبّر عن السلطة العلیا 

للدولة على إقلیمها وشعبها، وسیادة خارجیة تُجسد استقلال القرار السیاسي والاقتصادي عن أي 

الدولیة، وظهور المبادئ الحدیثة مثل التدخل الإنساني، سلطة أجنبیة، ومع تعاظم دور المنظمات 

وحمایة حقوق الإنسان، والاقتصاد المعولم، بدأ المفهوم الكلاسیكي للسیادة یشهد تحدیات بنیویة 

 ٢.أعادت فتح النقاشات حول طبیعته وحدوده

في هذا السیاق، برزت البیئة الرقمیة، خاصة مع تطور تقنیات الاتصال والذكاء 

، كأحد أكبر التحدیات المعاصرة لمفهوم السیادة (Blockchain) طناعي وسلاسل الكتلالاص

التقلیدي، إلا أن التحدي الأكبر یتمثل الیوم في المیتافیرس، الذي یُعد نقلة نوعیة في الفضاء الرقمي، 

 من حیث كونه بیئة افتراضیة لا مركزیة، عابرة للحدود، ولا تخضع لسلطة سیاسیة واضحة، مما

 .یُحدث تصادمًا مباشرًا بین طبیعة هذه التقنیة ومبادئ السیادة الإقلیمیة

فلم یعد النشاط القانوني مقتصرًا على إقلیم الدولة بمعناه الجغرافي، بل أصبحت التصرفات 

الرقمیة، والعلاقات التعاقدیة، والملكیة الافتراضیة، والجرائم السیبرانیة، تتم في فضاء لا تحدّه خرائط 

 تنظّمه قوانین دولیة صریحة، مما یطرح أسئلة جوهریة: هل تحتفظ الدولة بسیادتها داخل الفضاء ولا

                                                           
1 Ari Ezra Waldman, “Industry Unbound: The Inside Story of Privacy, Data, and 

Corporate Power,” Cambridge University Press, 2021. 
)، ٢٠٢٠علي محمد الصلابي، مفهوم السیادة وتحولاتها في ظل النظام الدولي الحدیث (بیروت: دار المعرفة، ٢

  .٩٥–٩٢ص 
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السیبراني؟ من یملك سلطة تنظیم التصرفات داخل بیئات مثل المیتافیرس؟ وهل یمكن تأسیس شكل 

 جدید من السیادة الرقمیة یتجاوز المفهوم الترابي؟

النظري والقانوني لمفهوم السیادة في القانون یهدف هذا الفصل إلى استعراض الإطار 

الدولي، ثم تحلیل أبرز التحدیات التي فرضتها التقنیات الرقمیة المتقدمة، مع التركیز على التوتر بین 

مبدأ السیادة الإقلیمیة والطبیعة اللاحدودیة للمیتافیرس، وسیتم التطرق إلى التحولات المفاهیمیة، 

مبادرات الدولیة ذات الصلة، في محاولة لتقدیم فهم جدید للسیادة یتواءم مع والاجتهادات الفقهیة، وال

  .معطیات العالم الرقمي
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  المبحث الأول

  مبدأ السیادة 

  في القانون الدولي العام

یُعد مبدأ السیادة من الأعمدة الفقهیة والقانونیة التي یقوم علیها البناء الكلاسیكي للقانون 

ارتبط منذ نشأة الدولة القومیة الحدیثة بمفهوم استقلال القرار الوطني، واحتكار الدولي العام، وقد 

، التي تُعد ١٦٤٨سلطة التشریع والتنفیذ والقضاء ضمن إقلیم محدد، فمنذ معاهدة وستفالیا عام 

المنطلق التاریخي لفكرة الدولة الحدیثة، اكتسب هذا المبدأ أبعادًا قانونیة عمیقة عززت من موقع 

فالسیادة لا تعني فقط الاستقلال السیاسي، بل ،دولة كفاعل أساسي وحصري في العلاقات الدولیةال

تشمل أیضًا السیطرة القانونیة الكاملة على الموارد، والسكان، والعلاقات الخارجیة، والحق في سن 

القانونیة للدولة،  القوانین وتطبیقها دون أي تدخل خارجي، ومن هنا، فإن السیادة تُعتبر تجسیدًا للهویة

لكن ومع مرور الزمن، وتحدیدًا في النصف الثاني ، وضمانًا لوجودها المستقل داخل المجتمع الدولي

من القرن العشرین، بدأ المفهوم التقلیدي للسیادة یتعرّض لتحدیات غیر مسبوقة، فمن جهة، فرضت 

ل في اتخاذ القرارات، ومن جهة ظواهر العولمة والتكامل الاقتصادي قیودًا عملیة على حریة الدو 

أخرى، بدأت القواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والمساءلة الدولیة، 

 ١.تُعید رسم حدود السیادة التقلیدیة

ثم جاء العصر الرقمي لیشكّل نقطة انعطاف حاسمة في فهم مبدأ السیادة، وذلك بسبب نشوء    

ونیة عابرة للحدود، كشبكات الإنترنت والمنصات الرقمیة والمیتافیرس، وهي فضاءات فضاءات إلكتر 

وقد أفرزت هذه الظواهر مجموعة  ،لا تخضع لإقلیم معین، ولا تخضع بالضرورة لسلطة دولة بعینها

 ٢:من الأسئلة القانونیة الجوهریة، منها

  السیبراني؟ما مدى امتداد الولایة القضائیة للدولة في الفضاء 

 هل تملك الدولة حق السیادة على بیانات مواطنیها المخزنة على خوادم خارج إقلیمها؟ 

                                                           
القومي للدراسات القانونیة، عارف أبو حاتم، السیادة الوطنیة في ظل التحولات الدولیة الحدیثة (القاهرة: المركز ١

  .٦٥–٦١)، ص ٢٠٢١
2 Jack Goldsmith and Tim Wu, Who Controls the Internet? Illusions of a 

Borderless World (Oxford: Oxford University Press, 2006), 3–14. 
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 هل الأفعال الرقمیة التي تُرتكب في بیئة افتراضیة یمكن إخضاعها لقواعد السیادة التقلیدیة؟ 

في هذا السیاق، تبرز أهمیة إعادة تناول مبدأ السیادة من منظور معاصر، یأخذ بعین 

الاعتبار التطورات التقنیة، والتحولات الاقتصادیة العابرة للإقلیم، وصعود الفاعلین غیر الحكومیین 

مثل شركات التكنولوجیا الكبرى، وقد أدى ذلك إلى ظهور اتجاهات فقهیة جدیدة تطالب بضرورة 

لیدیة، یشمل ، كامتداد عصري للسیادة التق(Digital Sovereignty) "تطویر مفهوم "السیادة الرقمیة

 .١السیطرة على البیانات، والتحكم في المنصات، وضمان الحقوق الرقمیة للمواطنین

ولعل أكثر ما یعكس هذا التحول، هو التوتر القائم بین الدولة ككیان سیاسي تقلیدي، وبین 

ا تشكیل كیانات رقمیة عالمیة تملك القدرة على التأثیر في الرأي العام، وتداول الأموال، بل وأحیانً 

أنظمة حكم مصغّرة داخل الفضاء الافتراضي. وهذا ما یدفع الفقه القانوني الیوم إلى البحث في 

أدوات جدیدة لضمان حمایة سیادة الدول في بیئة لا تعترف بالحدود، ولا تقف عند الحواجز 

ت التقلیدیة، بالتالي، فإن دراسة مبدأ السیادة في الوقت الراهن تقتضي تجاوز التعریفا، الجغرافیة

والغوص في الأسئلة الفقهیة الناشئة عن البیئة الرقمیة، وهو ما یجعل من هذا المبدأ ساحة خصبة 

  ٢.لإعادة بناء العلاقة بین القانون والتكنولوجیا، وبین الدولة وفضاءات التأثیر الجدیدة

  

  المطلب الأول

  المفهوم التقلیدي للسیادة وتطوره

 واعهاأولاً: تعریف السیادة وأن

 :التعریف اللغوي والاصطلاحي - ١

 السیادة مشتقة من الفعل "سادَ"، أي علا وارتفع وتفوّق، والسیّد هو المتسلّط المتصرّف  :في اللغة

 .في غیره

 السیادة تعني السلطة العلیا المطلقة التي لا تعلوها سلطة أخرى في  :في الاصطلاح القانوني

 (Jean Bodin) خارجیة،وقد عرفها الفقیه الفرنسي جان بودانالداخل، والمستقلة عن أي تبعیة 

                                                           
1Anu Bradford, The Brussels Effect: How the European Union Rules the World 

(Oxford: Oxford University Press, 2020), 234–248. 
فاطمة الزهراء المنصوري، السیادة الرقمیة بین الدولة الوطنیة والشركات العالمیة (الرباط: مركز الدراسات ٢

  .٩٣–٨٩)، ص ٢٠٢٢القانونیة والسیاسیة، 
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بأنها "السلطة العلیا المطلقة الدائمة في الدولة"، وهو من أوائل من نظّر لمفهوم السیادة بصیغته 

 ١.الحدیثة

  :أنواع السیادة - ٢

 (Internal Sovereignty) أولاً: السیادة الداخلیة

 :التعریف -١

السلطة العلیا التي تمارسها الدولة داخل حدود إقلیمها الوطني، بحیث  تشیر السیادة الداخلیة إلى

تكون هي المرجع الأخیر في كل ما یتعلق بالتشریع، والتنفیذ، والقضاء، دون وجود أي جهة 

  .منافسة أو سلطة موازیة یمكنها الحد من إرادتها

 :عناصر السیادة الداخلیة - ٢

 الوحیدة التي تملك صلاحیة سن القوانین وإلغائها داخل الدولة هي الجهة  :الاحتكار التشریعي

 .إقلیمها

 تمارس الدولة السلطة التنفیذیة بواسطة حكومتها، وتشرف على النظام العام  :الاحتكار التنفیذي

 .والخدمات العامة وتنفیذ السیاسات

 لدولة هي لا یجوز إنشاء محاكم مستقلة عن الدولة (إلا بقانون خاص)، وا :الاحتكار القضائي

 ٢.التي تحسم النزاعات وتفرض العقوبات

  :المظاهر الحدیثة للسیادة الداخلیة  - ٣

مع تطور النظم الدیمقراطیة والدساتیر الحدیثة، أصبحت السیادة الداخلیة تُمارس في الغالب 

لمفهوم باسم الشعب، من خلال مؤسسات تمثیلیة (كالبرلمان والرئاسة والمحاكم)، ویُعتبر ذلك امتدادًا 

 .(Popular Sovereignty) السیادة الشعبیة

 :التحدیات- ٤

 :رغم رسوخ هذا المفهوم، إلا أن السیادة الداخلیة تواجه تحدیات عصریة، مثل

  تصاعد قوة الشركات الرقمیة الكبرى التي تفرض قوانینها الخاصة داخل الدولة (مثل منصات

 التواصل الاجتماعي).

                                                           
1Jean Bodin, Six Books of the Commonwealth, trans. M. J. Tooley (Oxford: 

Blackwell, 1955), 25. 
طه حسین عبد االله، السیادة في القانون الدولي العام: دراسة في المفهوم والتطور والتحدیات المعاصرة (القاهرة: ٢

  .٤٨–٤٤)، ص ٢٠٢٠دار الفكر الجامعي، 
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 ل الجماعات الدینیة أو العرقیة أو الانفصالیة) تحاول أن تنافس وجود كیانات دون وطنیة (مث

 ١ .الدولة في بعض الوظائف

 (External Sovereignty) ثانیًا: السیادة الخارجیة

 :التعریف -١

تعني السیادة الخارجیة أن الدولة تتمتع بالاستقلال الكامل في علاقاتها الدولیة، وأنها لیست 

منظمة دولیة، كما أن لها الحق في أن تقیم علاقات دبلوماسیة وتجاریة خاضعة لأي دولة أخرى أو 

  .وتحالفات أو أن ترفضها

 :مظاهر السیادة الخارجیة -٢

 یجب أن تُعترف الدولة كفاعل مستقل من قِبل بقیة أعضاء المجتمع  :الاعتراف الدولي

 ).١٩٣٣الدولي (وفقًا لاتفاقیة مونتیفیدیو لسنة 

  الدولة تبرم الاتفاقات الدولیة بإرادتها المنفردة :المعاهداتالحق في إبرام. 

 الدولة ذات السیادة تقرر بنفسها الانضمام إلى المنظمات  :المشاركة في المنظمات الدولیة

 .الإقلیمیة والدولیة أو الانسحاب منها

 دة یحظر على الدول الأخرى التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة ذات السیا :عدم التدخل

 ٢من میثاق الأمم المتحدة). ٢/٧(مبدأ منصوص علیه في المادة 

 قیود السیادة الخارجیة  - ٣

 :رغم أن السیادة الخارجیة تُعد مطلقة في ظاهرها، إلا أنها مقیّدة عملیًا بعدة عوامل

 .(مثل حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني) الالتزامات الدولیة 

  مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمیة تُلزمها باحترام عضویة الدولة في منظمات

 .مواثیقها

 .(مثل مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولیة) القرارات الصادرة عن الهیئات الدولیة 

    

                                                           
1 Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 

Future at the New Frontier of Power (New York: PublicAffairs, 2019), 210–227. 
محمد سلام عبد القوي، القانون الدولي العام: المبادئ العامة والمصادر والتطبیقات المعاصرة (بیروت: منشورات ٢

  .١٣٨–١٣٣)، ص ٢٠١٩الحلبي الحقوقیة، 
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  :التحدیات الحدیثة - ٤

الدول مع العولمة الرقمیة والاقتصاد العابر للحدود، ظهرت أسئلة جدیدة حول مدى استقلالیة    

 :في مواجهة

 الشركات متعددة الجنسیات. 

 التدخل الرقمي والقرصنة السیبرانیة. 

 السیطرة على البیانات والخوادم خارج الإقلیم الوطني. 

لذا فإنّ فهم السیادة بنوعیها الداخلي والخارجي هو أمر جوهري لفهم الإطار القانوني الذي   

ا تكفل السیادة الداخلیة وحدة الدولة وتماسكها، تؤمن تتحرك فیه الدولة داخل وخارج حدودها، وبینم

السیادة الخارجیة مكانتها واستقلالها ضمن النظام الدولي، غیر أن التداخل بین المجالین أصبح 

واضحًا الیوم في ظل التحولات التكنولوجیة، مما یفرض الحاجة إلى تطویر مفاهیم "السیادة الرقمیة" 

  ١.تداد قانوني حدیث للنوعین التقلیدیینو"السیادة السیبرانیة" كام

  ثانیًا: التطور التاریخي لمفهوم السیادة

مرّ مفهوم السیادة بتحولات جوهریة منذ نشأته الأولى كركیزة لتنظیم العلاقات بین الدول 

وحتى العصر الرقمي، حیث انتقل من كونه مفهومًا مطلقًا یُجسّد سلطة الدولة غیر القابلة للتقیید، 

الدولي،  إلى مفهوم مرن یخضع لمحددات قانونیة وأخلاقیة نابعة من التزامات الدولة تجاه المجتمع

 ٢:المحطات التاریخیة الكبرىوفیما یلي عرض تحلیلي لتطور هذا المفهوم عبر 

 : ولادة السیادة الحدیثة١٦٤٨معاهدة وستفالیا  - ١

تُعد معاهدة وستفالیا الحدث التأسیسي لمفهوم الدولة القومیة ذات السیادة، وقد أنهت تلك 

تاحت أوروبا، لا سیما حرب الثلاثین عامًا، وقد المعاهدة سلسلة طویلة من الحروب الدینیة التي اج

 :رسخت المعاهدة مبدأین جوهریین شكّلا جوهر السیادة الحدیثة

حیث لا یجوز لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، وهو مبدأ لا یزال  :عدم التدخل

 .قائمًا في القانون الدولي حتى الیوم

                                                           
1 Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy (Princeton: Princeton 

University Press, 1999), P. 20–23. 
(القاهرة: دار الفكر العربي،  القانون الدولي العام في عالم متغیّر: السیادة والدولة والعولمةعبد االله الأشعل، ٢

  .٤٥)، ص ٢٠١٦
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متساویة من حیث  –بصرف النظر عن قوتها أو حجمها  –الدول فجمیع  :المساواة بین الدول

 .الصفة القانونیة أمام القانون الدولي

بهذا، تم تثبیت فكرة أن الدولة هي الكیان القانوني الأعلى ضمن حدود إقلیمها، ولا تخضع   

 .لسلطة أعلى منها

 یقالسیادة في القرن التاسع عشر: التوسع الإمبریالي ومفارقة التطب - ٢

رغم أن مبدأ السیادة ترسخ نظریًا، فإن الواقع السیاسي شهد مفارقات واضحة، خاصة مع 

انتشار الاستعمار الأوروبي، حیث مارست الدول الاستعماریة سیادتها الكاملة داخل أراضٍ لیست 

السیادة لها، ما شكّل تناقضًا بین الفقه القانوني والممارسة السیاسیة، وقد أدى هذا إلى تقویض مبدأ 

 ١.لبعض الشعوب والمجتمعات الخاضعة للاستعمار

 ما بعد الحرب العالمیة الأولى: ولادة التنظیم الدولي  - ٣

كأول منظمة دولیة تهدف  (1919) عصبة الأممفي أعقاب الحرب العالمیة الأولى، ظهرت 

تقلیص السیادة المطلقة  إلى حفظ الأمن والسلم العالمیین، ورغم فشلها لاحقًا، فإنها مثلت بدایة لفكرة

للدولة لصالح تعاون دولي منظم. بدأت تظهر ملامح أن الدولة لیست حرة تمامًا في تصرفاتها إذا ما 

 .تعارضت مع السلم الدولي

 ما بعد الحرب العالمیة الثانیة: السیادة في ظل الأمم المتحدة - ٤

في ضبط مفهوم السیادة. ، وهي تمثل نقلة نوعیة ١٩٤٥عام  منظمة الأمم المتحدةتأسست 

) على مبدأ عدم التدخل، لكنه في نفس ٧في مادته الثانیة (الفقرة  میثاق الأمم المتحدةفقد أكد 

في حالات تهدید السلم والأمن الدولیین أو ارتكاب جرائم خطیرة،  التدخل الدولي المشروعالوقت أقر 

 .جرائم الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیةمثل 

 :من هنا، بدأ الفقه الدولي یُمیّز بین

 (السابقة): لا تعترف بأي قید السیادة المطلقة. 

 تعترف بإمكانیة التدخل الدولي في حال انتهاك مبادئ أساسیة مثل حقوق  :السیادة المقیدة

 ٢.الإنسان

    

                                                           
)، ٢٠٠٤العلاقات الدولیة في الإسلام والقانون الدولي العام (بیروت: مؤسسة الرسالة، عبد الكریم زیدان، أصول ١

  .٢١٣ص 
  .١٥١)، ص ٢٠٢٠طه عثمان أبو زید، القانون الدولي العام (القاهرة: دار الجامعة الجدیدة، ٢
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 السیادة في ظل العولمة والتكامل الدولي - ٥

الاقتصادیة والاتفاقیات الدولیة (مثل اتفاقیة  منذ تسعینیات القرن العشرین، أدت العولمة

 التجارة العالمیة، ومعاهدات حقوق الإنسان، والقانون الدولي البیئي...) إلى تقیید السیادة التشریعیة

 :للدول، من خلال والتنفیذیة

 إلزام الدول بتشریعات داخلیة متوافقة مع المواثیق الدولیة. 

 لس الأمن، المحكمة الجنائیة الدولیة...) بفرض قرارات السماح للمنظمات الدولیة (مثل مج

 .نافذة

 ١."فتح أسواق الدول أمام التدخلات الأجنبیة ضمن ما یُعرف بـ "السیادة الاقتصادیة المقیدة 

 السیادة في العصر الرقمي: صراع الحدود  - ٦

الصعب مع تطور شبكة الإنترنت وظهور بیئات غیر إقلیمیة مثل المیتافیرس، أصبح من 

 :تطبیق مبدأ السیادة الإقلیمیة التقلیدي، إذ أن

 لم تعد خاضعة للموقع الجغرافي البیانات والمعلومات. 

 أصبحت كیانات عابرة للسیادة، تفرض شروطًا داخل دول ذات سیادة الشركات الرقمیة. 

 لا یخضع لرقابة تشریعیة موحدة، مما یثیر تساؤلات حول مستقبل السیادة الفضاء الرقمي. 

، (Digital Sovereignty)وبالتالي، ظهرت دعوات إلى تطویر مفهوم السیادة الرقمیة 

  .باعتبارها ضرورة جدیدة لحمایة كیان الدولة وخصوصیة مواطنیها في العصر الرقمي

قابل للمساس إلى مفهوم نسبي ومرن یتفاعل مع تطور مفهوم السیادة من مبدأ مطلق وغیر 

المتغیرات الدولیة، ومع تعقّد المشهد الرقمي، أصبحت السیادة بحاجة لإعادة تعریف وتأطیر، یأخذ 

في الحسبان التحدیات التقنیة والاقتصادیة والسیبرانیة، بما یضمن التوازن بین استقلال الدولة 

  ٢.والتزاماتها الدولیة

 لثاً: مظاهر السیادة القانونیةثا

 :تتجلّى السیادة في عدد من الحقوق والامتیازات المعترف بها دولیًا، وأهمها

    

                                                           
1 Stephen D. Krasner, op. cit., P. 4–5. 

 .٦٥)، ص ٢٠١٨الدولي العام (الإسكندریة: منشأة المعارف، أشرف توفیق شحاتة، النظریة العامة للقانون ٢
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 :(Territorial Jurisdiction) الولایة الإقلیمیة - ١

وهي حق الدولة في بسط سلطتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة على أراضیها، بما یشمل 

 .البحريالمجال الجوي، البري، 

 :(Political Independence) الاستقلال السیاسي - ٢

 .حق الدولة في تبنّي النظام السیاسي والاقتصادي الذي تراه مناسبًا، دون وصایة خارجیة

 :(Non-Intervention) عدم التدخل - ٣

) على عدم جواز تدخل دولة في الشؤون التي ٢/٧ینص میثاق الأمم المتحدة في المادة (

 ١.ن الولایة الداخلیة لدولة أخرىتدخل ضم

 :(Recognition) الاعتراف الدولي - ٤

تُعد السیادة شرطًا للاعتراف الدولي بالدول والأنظمة السیاسیة، وهي مرتبطة بشرعیة الدولة 

 .في النظام الدولي

 :(Sovereign Equality) المساواة القانونیة بین الدول - ٥

المتحدة، جمیع الدول متساویة في السیادة، بغض  ) من میثاق الأمم٢/١بحسب المادة (

 ٢.النظر عن قوتها أو حجمها

 رابعًا: السیادة بین الإطلاق والتقیید

في العصر الحدیث، لم تعد السیادة مطلقة كما كانت في القرون السابقة، بل أصبحت 

 :تخضع لتوازن دقیق بین

 احترام سیادة الدولة. 

  (كاحترام حقوق الإنسان، قوانین البیئة، مكافحة الجرائم الدولیة).احترام الالتزامات الدولیة 

  التعاون الجماعي في قضایا عابرة للحدود (مثل الأمن السیبراني، الصحة العالمیة، مكافحة

 ١الإرهاب).

                                                           
1 Malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2021), 483–490. 
للنشر رمزي عبد العزیز حلیم، القانون الدولي العام: النظریة العامة والتطبیقات المعاصرة (عمان: دار الثقافة ٢

 .١١٢)، ص ٢٠٢١والتوزیع، 
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 ویُلاحظ الیوم أن السیادة أصبحت مرنة، قابلة للتأثر بالعوامل التقنیة والاقتصادیة والعابرة للإقلیم، ما

 .یجعل التفسیر القانوني لها محل جدل مستمر، خاصة في القضایا الرقمیة مثل المیتافیرس

 خامسًا: مكانة السیادة في القانون الدولي

 :یُعتبر مبدأ السیادة من المبادئ فوق الدستوریة في القانون الدولي، وله مكانة خاصة في

سیادة وحدودها، مع مبدأ عدم التدخل یشكّل الإطار المرجعي لتعریف ال :میثاق الأمم المتحدة

 .والمساواة

أكدت في العدید من أحكامها (مثل قضیة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة  :محكمة العدل الدولیة

 .) أن احترام السیادة مبدأ أساسي في العلاقات الدولیة١٩٨٦

الانضمام حفاظًا على جزء  غالبًا ما تُمنح الدول حق التحفظ أو عدم :لاتفاقیات والمعاهدات الدولیة

  .من سیادتها

مبدأ السیادة هو حجر الزاویة في النظام القانوني الدولي، یضمن  نستخلص من ذلك أن    

 –للدولة حریة الإرادة، واستقلال القرار، وسلطة التصرف داخل إقلیمها، غیر أن التغیرات العالمیة 

دفعت باتجاه إعادة فهم هذا المبدأ وفق صیغ جدیدة، ومع ظهور  –السیاسیة والاقتصادیة والتقنیة 

 تنتمي لأي إقلیم، مثل المیتافیرس، بات من الضروري إعادة النظر في حدود فضاءات رقمیة لا

 ٢.السیادة ومداها في السیاقات غیر التقلیدیة، وهو ما سیتم تناوله في المبحث التالي من هذا الفصل

    

                                                                                                                                                                             
1Anne Peters, "The Shifting Scope of the Notion of Sovereignty: From Westphalia 

to Cyber Sovereignty," in The Oxford Handbook of the History of International 

Law, ed. Bardo Fassbender and Anne Peters (Oxford: Oxford University Press, 

2012), 1237–1245. 
)، ص ٢٠٢٠عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام: مصادره ومبادئه الأساسیة (بغداد: مكتبة السنهوري، ٢

٨٧.  
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  المطلب الثاني

  مظاهر السیادة

 في القانون الدولي (الولایة، عدم التدخل، المساواة)

الولایة  في القانون الدولي من خلال ثلاث مظاهر قانونیة مركزیة، هي تتجلى السیادة

وتمثل  ،عدم التدخل في الشؤون الداخلیة، ومبدأ المساواة في السیادة بین الدول ، مبدأ١الإقلیمیة للدولة

هذه المظاهر الأركان الأساسیة التي یقوم علیها النظام القانوني الدولي الحدیث، وهي التي تحدد 

وتُعد هذه المظاهر الثلاثة  د تصرف الدولة وحقوقها والتزاماتها في علاقاتها مع الدول الأخرى،حدو 

، حیث تشكلت ١٦٤٨انعكاسًا مباشرًا للمفهوم التقلیدي للسیادة الذي ترسخ منذ معاهدة وستفالیا عام 

المنظومة الدولیة على أساس احترام الحدود الجغرافیة، واستقلال القرار السیاسي والقانوني داخل كل 

ور بمرور الوقت، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، دولة، غیر أن هذا الفهم لم یبقَ جامدًا، بل تط

مع بروز منظومة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحدیث التي تقُیّد السیادة بأطر قانونیة 

ومعیاریة، مثل احترام حقوق الإنسان، وعدم شن الحروب العدوانیة، والالتزام بالمعاهدات الدولیة، 

ي القانون الدولي، رغم كونها تعبیرًا عن الاستقلال، تخضع الیوم لشبكة ولذلك فإن مظاهر السیادة ف

 ٢.من القواعد والضوابط التي تهدف إلى حمایة الأمن والسلم الدولیین وتوازن العلاقات بین الدول

 Jurisdiction أولاً: الولایة

 انین وتطبیقهاأبرز مظاهر السیادة، وهي تعني الحق الحصري للدولة في سن القو  الولایةتُعد 

وممارسة السلطة القضائیة والتنفیذیة داخل حدود إقلیمها، وتمتد الولایة على الأشخاص والأموال 

 :والأحداث داخل هذا الإقلیم. وتنقسم الولایة إلى عدة أنواع

وهي الولایة التي تمارسها الدولة داخل حدودها الجغرافیة المعترف بها دولیًا،  :الولایة الإقلیمیة .١

 .مل الأرض، المیاه الداخلیة، البحر الإقلیمي، والمجال الجوي فوقهاوتش

                                                           
1 Malcolm N. Shaw, International Law, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2021), 489–495. 
2Ibid.,P. 291–296. 
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تتیح للدولة أن تمارس سلطتها على مواطنیها أینما وجدوا في الخارج، لا سیما  :الولایة الشخصیة .٢

 .في المسائل ذات الطابع الجنائي أو العسكري

محددة یقرها القانون الدولي، مثل وتمارسها الدولة خارج إقلیمها في ظروف  :الولایة الاستثنائیة .٣

الجرائم الدولیة (الإبادة، التعذیب، القرصنة)، أو بموجب اتفاقات دولیة (مثل الولایة على 

 .)السفارات، السفن، والطائرات التابعة لها في الخارج

الولایة تُعد التجسید العملي لسیادة الدولة، وهي أساس مسؤولیاتها وحقوقها، سواء على 

 .الداخلي أو في علاقاتها الخارجیة المستوى

 Non-Intervention ثانیًا: مبدأ عدم التدخل

 ٢/٧یُعد مبدأ عدم التدخل من المبادئ الراسخة في القانون الدولي، وقد نصت علیه المادة 

من میثاق الأمم المتحدة، والتي تقُر بأنه "لیس في هذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في 

 ١."ون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ماالشؤ 

ویعني هذا المبدأ أن لكل دولة الحق في أن تدیر شؤونها السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة 

ویتجلى  .والثقافیة بحریة، دون تدخل خارجي، سواء كان عسكریًا أو سیاسیًا أو اقتصادیًا أو إعلامیًا

 :هذا المبدأ في الآتي

  الدول من استخدام القوة أو التهدید بها لتغییر نظام سیاسي في دولة أخرىمنع. 

 حظر التدخل في الانتخابات أو السیاسات الداخلیة لدولة ذات سیادة. 

  رفض التدخل باسم "المساعدة الإنسانیة" ما لم یكن بموافقة الدولة المعنیة أو بتفویض من

 .مجلس الأمن

جدل في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، أو  ومع ذلك، فقد أصبح المبدأ محل

، ما فتح الباب لتأویلات وتحدیات أمام (R2P) في ظل ممارسات تدخل إنساني أو مسؤولیة الحمایة

  .المفهوم التقلیدي لعدم التدخل

 Sovereign Equality ثالثاً: مبدأ المساواة في السیادة

یستند مبدأ المساواة في السیادة إلى القاعدة القائلة بأن جمیع الدول، بصرف النظر عن 

حجمها، عدد سكانها، نظامها السیاسي أو قوتها الاقتصادیة والعسكریة، تتمتع بذات الحقوق 

                                                           
)، ص ٢٠٢٠(عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع،  مبادئ القانون الدولي العامالدكتور محمد حسین الزبیدي، ١

١٢٨–١٢٣.  
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من میثاق الأمم المتحدة  ٢/١وقد نصت علیه المادة  والواجبات القانونیة في إطار القانون الدولي،

 ."قولها: "تقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائهاب

 :ویترتب على هذا المبدأ عدة نتائج قانونیة

 لكل دولة صوت واحد في المنظمات الدولیة. 

 لا یجوز فرض التزامات قانونیة على دولة ما دون موافقتها. 

 ة أو الوطنیةیجب احترام الحصانة السیادیة للدول أمام المحاكم الدولی. 

إلا أن هذا المبدأ أیضًا قد تأثر بالواقع السیاسي الدولي، إذ أصبحت الدول الكبرى تمارس   

نفوذًا فعلیًا یفوق ما تقره المساواة القانونیة، خاصة في مؤسسات مثل مجلس الأمن، حیث تتمتع 

  ١الدول دائمة العضویة بحق النقض (الفیتو)

الإطار القانوني الذي یضبط العلاقة  – ، وعدم التدخل، والمساواةالولایة –تمثل مظاهر السیادة 

بین الدولة والنظام الدولي، وتُعد أساسیة لفهم مفهوم السیادة في القانون الدولي العام، غیر أن هذه 

المظاهر التقلیدیة لم تعد كافیة لمواكبة التحدیات المعاصرة، خاصة مع ظهور البیئة الرقمیة 

التي تطرح أسئلة جدیدة حول مدى قابلیة هذه المبادئ للتطبیق في فضاءات لا تعترف والمیتافیرس، و 

  .بالإقلیم، ولا تخضع لنفس الهیاكل القانونیة، وهو ما سیتم تناوله في المباحث القادمة

    

                                                           
القاهرة: دار النهضة  .القانون الدولي العام: المبادئ الأساسیة والنظام القانوني الدولي .الخطیب، محمد صبحي ١

  .١١٨–١١٢، ص ٢٠١٩العربیة، 
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  المبحث الثاني

  التحدیات الحدیثة لمفهوم السیادة

الزاویة في البناء الفقهي والقانوني شكّل مبدأ السیادة، على مدار القرون الماضیة، حجر 

للنظام الدولي، إذ منح الدولة مركزًا قانونیًا ممیزًا یمكّنها من ممارسة اختصاصاتها دون تدخل 

خارجي، سواء في الداخل أو في علاقاتها مع غیرها من الدول، ومع ذلك، فإن هذا المفهوم، الذي 

ود جغرافیة واضحة ونظام دولي متمركز حول تأسس في سیاق تاریخي تقلیدي كان یفترض وجود حد

 .الدول القومیة، لم یصمد على حاله أمام التحولات الجذریة التي شهدها العالم في العقود الأخیرة

فقد باتت السیادة، في العصر الحدیث، عرضة لتحدیات غیر مسبوقة، سواء من حیث 

لاقتصادیة، وما رافقها من انخراط الدول مضمونها أو من حیث الآلیات التي تُمارَس بها. فالعولمة ا

في اتفاقیات متعددة الأطراف ومؤسسات دولیة ملزمة، ساهمت في تقلیص قدرة الدول على اتخاذ 

قرارات تشریعیة وتنفیذیة حرة، لا سیما في میادین الاقتصاد، والبیئة، وحقوق الإنسان، وفي موازاة 

لرقمیة العملاقة والمنظمات الدولیة والجهات ذلك، برزت كیانات غیر حكومیة، مثل الشركات ا

الفاعلة العابرة للحدود، التي أصبحت تنافس الدولة في بعض اختصاصاتها السیادیة، بل وتُمارس 

 .تأثیرًا مباشرًا على الفضاء العام والسیاسات الوطنیة

ضًا ولا تقتصر التحدیات المعاصرة على البعد الاقتصادي أو المؤسسي فحسب، بل تمتد أی

إلى الفضاء الرقمي، الذي یُعد الیوم من أخطر ساحات تقویض السیادة، نظرًا لعدم خضوعه لحدود 

یتعذر فیها على  –مثل المیتافیرس  –إقلیمیة واضحة، ولقدرته على خلق بیئات افتراضیة موازیة 

اول من محتوى الدولة فرض ولایتها القانونیة، أو حمایة بیانات مواطنیها، أو السیطرة على ما یُتد

وقد كشفت التهدیدات السیبرانیة، والاختراقات الأمنیة، وأزمات الخصوصیة الرقمیة، عن  ،ومعلومات

 ١.هشاشة أدوات الدولة التقلیدیة في مواجهة قوى رقمیة تتجاوز مفاهیم الإقلیمیة والجنسیة

ة المتصاعدة، ومن جهة أخرى، لم یعد مبدأ السیادة بمنأى عن الضغوط القانونیة والأخلاقی

خاصة في ظل تطور قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد حمایة حقوق الإنسان، حیث أضحت 

مسوغات حقیقیة لتجاوز  –سواء لأغراض إنسانیة أو لحمایة الأقلیات  –التدخلات الدولیة "المشروعة"

                                                           
، العولمة والسیادة الوطنیة: دراسة في أثر التحولات الدولیة على مفهوم الدولة القومیةحمید، محمد سامي عبد ال ١

  .١١٢–١٠٥، ص ٢٠٢١القاهرة: دار النهضة العربیة، 
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ام سیادة الدولة، السیادة الوطنیة، ما أثار إشكالات جوهریة حول مدى توازن العلاقة بین احتر 

 .وضرورة حمایة القیم العالمیة المشتركة

وبناءً علیه، فإن هذا المبحث یُعنى باستعراض وتحلیل أبرز التحدیات المعاصرة التي تواجه 

مفهوم السیادة، مع التركیز على كیفیة تآكل هذا المفهوم في ظل العولمة، وظهور الفاعلین غیر 

رقمیة، والتغیر في فلسفة القانون الدولي العام من التركیز على الحكومیین، وتصاعد التهدیدات ال

الدولة إلى التركیز على الإنسان، وهي تحدیات لا تقوّض السیادة فحسب، بل تطرح الحاجة إلى 

إعادة تعریفها، بما ینسجم مع الطبیعة المتغیرة للنظام الدولي، والواقع غیر الإقلیمي للفضاءات 

  .الرقمیة الجدیدة

  لب الأولالمط

  تأثیر العولمة والمنظمات الدولیة

 على مفهوم السیادة

شهد مفهوم السیادة تحولات عمیقة في ظل موجات العولمة المتلاحقة التي اجتاحت العالم 

منذ أواخر القرن العشرین، حیث لم تَعُد الدولة هي الفاعل الوحید والمطلق في العلاقات الدولیة، بل 

قیات أصبحت جزءًا من شبكة معقّدة من الفاعلین الدولیین، والمؤسسات متعددة الأطراف، والاتفا

العابرة للحدود، وقد فرض هذا الواقع تقییدات فعلیة على ممارسة الدولة لسیادتها التشریعیة والتنفیذیة، 

باعتبارها البدیل  "السیادة التعاقدیة"أو  "السیادة المقیدة"ما دفع العدید من الفقهاء إلى الحدیث عن 

 ١.االعملي لمفهوم السیادة المطلقة الذي كرّسته معاهدة وستفالی

 أولاً: العولمة وتآكل السیادة الاقتصادیة والتشریعیة

تُعد العولمة، في جوهرها، عملیة دمج اقتصادي وثقافي وسیاسي بین الدول، تُسهم في 

تقلیص الفوارق بین الأسواق والأنظمة، وتُعزز الاعتماد المتبادل بین الاقتصادات الوطنیة، غیر أن 

حساب قدرة الدولة على التحكّم الكامل في مواردها، وتشریعاتها هذا الاندماج غالبًا ما یأتي على 

الاقتصادیة، وسیاساتها الاجتماعیة. فعلى سبیل المثال، تضطر الدول إلى تعدیل قوانینها الجمركیة، 

                                                           
1 Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New 

York: Columbia University Press, 1996), 4–15; see also Christian Reus-Smit, The 

Moral Purpose of the State (Princeton: Princeton University Press, 1999),chap. 3. 
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 والضریبیة، والاستثماریة، لتتوافق مع شروط الانضمام إلى منظمات مثل منظمة التجارة العالمیة

(WTO)الاستثمارات الأجنبیة، وهو ما یعني أن التشریع الوطني لم یعُد یتم بمعزل  ، أو لتستقطب

 .عن الضغوط والمعاییر الدولیة

 والبنك الدولي (IMF) كما تُسهم المؤسسات المالیة الدولیة، مثل صندوق النقد الدولي

(World Bank)في فرض سیاسات اقتصادیة تقشفیة أو إصلاحات هیكلیة على الدول مقابل ، 

 ١.الدعم المالي، ما یحد من استقلالیة القرارات الاقتصادیة ویجعل السیادة رهینة التزامات دولیة ملزمة

 ثانیًا: المنظمات الدولیة والسیادة السیاسیة والقانونیة

، دخلت الدولة في شبكة من الالتزامات ١٩٤٥منذ تأسیس منظمة الأمم المتحدة عام 

السیادیة، خاصة في مجال العلاقات الدولیة، وحمایة السلم والأمن  القانونیة التي تقُیّد ممارستها

الدولیین، فمجلس الأمن، على سبیل المثال، یملك صلاحیة فرض عقوبات أو التدخل العسكري 

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، دون الحاجة إلى موافقة الدولة المعنیة، ما یُشكل 

 .ا الخارجیةتقییدًا مباشرًا لسیادته

أما محكمة العدل الدولیة، والمحكمة الجنائیة الدولیة، فتمثلان تجسیدًا لفكرة خضوع الدولة 

للقانون الدولي، حتى في حال تعارضه مع القانون الداخلي، وهو ما یُعد تطورًا نوعیًا في طبیعة 

یا تتعلق بمسؤولیة الدول العلاقة بین الدولة والنظام القانوني العالمي، وقد برز ذلك بوضوح في قضا

عن انتهاكات حقوق الإنسان، أو دعم الإرهاب، أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، حیث أصبحت 

 .الدولة ملزمة بالتعاون مع أجهزة دولیة تقُید حركتها التقلیدیة

  ثالثاً: الاتفاقیات متعددة الأطراف والحد من السیادة الوطنیة

ة الأطراف من أبرز أدوات تقنین العلاقات الدولیة وتوجیه أصبحت الاتفاقیات الدولیة متعدد

السلوك التشریعي للدول، إذ لم تعد الدولة الحدیثة قادرة على تجاهل المعاییر الدولیة التي تُكرّسها تلك 

الاتفاقیات، خصوصًا في مجالات حساسة مثل حقوق الإنسان، حمایة البیئة، مكافحة الجریمة 

                                                           
، القاهرة: دار الشروق، السیادة وتحولات النظام الدولي: من وستفالیا إلى العولمة الرقمیة، عبد االله الأشعل١

 .١٥٠–١٤١، ص ٢٠٢٠
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هذه الاتفاقیات تُمثّل التزامًا قانونیًا وأخلاقیًا للدولة، وتحدّ من قدرتها على سنّ ف المنظمة، واللاجئین،

 ١.قوانین داخلیة تخالف المبادئ العامة التي أقرّها المجتمع الدولي

ففي مجال حقوق الإنسان، تلتزم الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 

بعدم تشریع أو تنفیذ أي إجراء یتعارض مع الحقوق المنصوص علیها  أو اتفاقیة مناهضة التعذیب،

فیها. وبالتالي، فإن الدولة لم تعد حرة تمامًا في فرض عقوبات، أو تنظیم الحریات العامة، أو معاملة 

السجناء مثلما تشاء، بل أصبح علیها أن توازن بین سیادتها وبین التزاماتها الدولیة، ما یخلق نوعًا 

 .داخل بین القانون الوطني والقانون الدوليمن الت

تفرض على  ٢٠١٥أما في الشأن البیئي، فإن الاتفاقیات العالمیة مثل اتفاقیة باریس للمناخ 

الدول التزامات بتخفیض الانبعاثات الكربونیة، وتعدیل سیاساتها الصناعیة والطاقة بما یضمن التوازن 

م قد یتطلب من الدولة الحدّ من أنشطة اقتصادیة تعتبرها سیادیة البیئي العالمي، وهذا النوع من الالتزا

أو استراتیجیة، مثل التنقیب عن النفط أو التوسع الصناعي، ما یضع سیادتها الاقتصادیة تحت 

 .سلطة الضبط البیئي الدولي

الدول بقبول عدد معین من اللاجئین،  ١٩٥١وفیما یخص اللاجئین، تلزم اتفاقیة جنیف لعام 

فیر الحد الأدنى من الحقوق لهم، كالسكن والتعلیم والرعایة الصحیة، وهو ما قد یتعارض أحیانًا وتو 

مع سیاسات الدولة الداخلیة أو الاعتبارات الأمنیة. لكنها رغم ذلك تظل ملزمة بذلك بموجب القانون 

 ٢.الدولي، مما یعني أن سیادتها في التحكم بمن یدخل إقلیمها أصبحت مقیّدة نسبیًا

إضافة إلى ذلك، فإن انضمام الدول إلى تكتلات إقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي، أو مجلس 

التعاون الخلیجي، أو الاتحاد الإفریقي، یفرض علیها التنازل عن بعض صلاحیاتها لصالح هیئات 

، جماعیة فوق وطنیة، كالبرلمان الأوروبي أو محكمة العدل الأوروبیة أو المجلس الوزاري الخلیجي

ففي الاتحاد الأوروبي مثلاً، تخلّت الدول الأعضاء عن سیادتها النقدیة لصالح البنك المركزي 

الأوروبي، وعن سیادتها التشریعیة في بعض المجالات لصالح المفوضیة الأوروبیة، وهذا یُعد تنازلاً 

 .إرادیًا عن جزء من السیادة في سبیل التكامل الإقلیمي

                                                           
  .٧٨)،ص ٢٠٢١(تونس: دار ابن خلدون،  التشریع الدولي وحقوق الإنسان، هدى الجبالي١
 . ١٠١)،ص ٢٠١٨(عمّان: دار وائل للنشر،  العولمة والسیادة الوطنیةسامي شریف، ٢
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هناك جهود لإیجاد عملة موحدة،  –مثل مجلس التعاون الخلیجي  –ندماجًا حتى في التكتلات الأقل ا

وربط سیاسات الهجرة والتأشیرات والدفاع المشترك، وهي خطوات تتطلب تنسیقًا سیادیًا یمس جوهر 

 .الاختصاصات الحصریة للدولة

لمحكمة كما أن بعض الاتفاقیات تمنح المنظمات الدولیة مثل منظمة التجارة العالمیة أو ا

الجنائیة الدولیة صلاحیات واسعة في مراقبة وتفسیر مدى التزام الدول، بل وفرض عقوبات أو 

جزاءات علیها في حال مخالفة أحكام الاتفاقیات، مما یؤدي فعلیًا إلى إخضاع إرادة الدولة لسلطة 

بمعناها المطلق  من هنا یتّضح أن السیادة الوطنیة لم تعد، خارجیة، وإن كانت شرعیة ومتفَق علیها

كما كانت في القرن التاسع عشر، بل أصبحت سیادة وظیفیة مشروطة بالتزامات دولیة نابعة من 

عضویة الدولة في المجتمع الدولي، حیث تُمارَس السلطة ضمن قیود قانونیة تضمن التوازن بین 

إلى إعادة تعریف المصلحة الوطنیة والمصلحة الجماعیة العالمیة. وهذه التحولات تُبرز الحاجة 

مفهوم السیادة بما یتماشى مع واقع التشابك القانوني والسیاسي العالمي، دون أن یفقد جوهره في 

  .حمایة استقلال القرار الوطني

 رابعًا: الفاعلون غیر الحكومیین ودورهم في تحجیم الدولة

الحكومیین، وهم شهد النظام الدولي المعاصر تصاعدًا ملحوظًا في تأثیر الفاعلین غیر 

أطراف لا تنتمي إلى الأجهزة الرسمیة للدول، لكنهم یمتلكون قدرة فعلیة على التأثیر في السیاسات 

، والشركات متعددة (NGOs) العامة والقرارات الدولیة، ومن أبرزهم: المنظمات غیر الحكومیة

ود، فضلاً عن منصات الجنسیات، والمؤسسات الإعلامیة العالمیة، ومجموعات الضغط العابر للحد

وقد باتت هذه الجهات تمثل تحدیًا  .(Big Tech) التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجیا الكبرى

 .مباشرًا لاحتكار الدولة التقلیدي للسلطة والقرار، مما أفضى إلى تحجیم فعلي لدورها السیادي

التي تلعب دورًا محوریًا في مقدمة هؤلاء الفاعلین، تأتي المنظمات غیر الحكومیة الدولیة، 

في مراقبة أداء الحكومات، وفضح انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجیه السیاسات البیئیة والتنمویة، وهو 

ما یمنحها سلطة معنویة وإعلامیة تفرض ضغوطًا على الدول، خاصة تلك التي تسعى إلى تحسین 

مالیًا وسیاسیًا من جهات فاعلة في  صورتها الدولیة، كما أن هذه المنظمات غالبًا ما تتلقى دعمًا
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النظام الدولي، مما یضعف الحیاد المفترض، ویجعلها أداة لتوجیه أجندات معینة في بعض 

 ١.السیاقات

أما الشركات متعددة الجنسیات، فقد تجاوز نفوذها الاقتصادي قدرة كثیر من الدول النامیة، 

ها على الحكومات من خلال الاستثمارات حیث تتحكم في سلاسل الإنتاج العالمیة، وتفرض شروط

أو التهدید بسحبها، مما یجعل الدولة أمام خیارین أحلاهما مر: إما الخضوع لتلك الشروط، أو خسارة 

فرص اقتصادیة ثمینة، وفي حالات عدیدة، أصبحت هذه الشركات تُملي على الدول سیاسات 

دون اعتبار لمتطلبات السیادة أو الإرادة ضریبیة وبیئیة واجتماعیة تتناسب مع مصالحها الخاصة، 

 .الشعبیة

 Xو Googleو Meta من جهة أخرى، تلعب شركات التكنولوجیا والإعلام العالمي، مثل

(تویتر سابقًا) وغیرها، دورًا بالغ الخطورة في تشكیل الرأي العام داخل الدول، بل والتأثیر على نتائج 

، بما یجعلها أداة سلطویة غیر تقلیدیة، فهذه الكیانات تتحكم الانتخابات، والتحكم في تدفق المعلومات

الیوم في منصات التعبیر والتواصل، وتضع قواعدها الخاصة دون أن تخضع لإشراف قانوني وطني 

 ،مباشر، مما یحد من قدرة الدولة على ضبط المجال العام الرقمي وفقًا لمقتضیات السیادة الوطنیة

من أخطر أدوات التأثیر غیر الحكومي، إذ  (Lobbying Groups)لمیةوتُعد مجموعات الضغط العا

تعمل على التأثیر في قرارات المنظمات الدولیة، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمیة، وتدفع 

باتجاه سن تشریعات تتناسب مع مصالحها، بغض النظر عن تأثیر ذلك على سیادة الدول الصغیرة 

 .ظهر خللاً في میزان القوة داخل النظام الدوليوالنامیة، وهو ما یُ 

ولا یمكن تجاهل دور الحركات الاجتماعیة العولمیة العابرة للحدود، التي تُحشد عبر 

الإنترنت، وتخلق موجات من التضامن أو المقاطعة أو الضغط السیاسي، كما حدث في حملات مثل 

MeToo  أو حركة BDS التأثیر في أجندات الدول وقراراتها ، حیث باتت تمتلك القدرة على

 .الاقتصادیة والسیاسیة، بل وإرغامها على اتخاذ مواقف معینة لتجنب ردود الفعل العالمیة

إن هذا التعدد في مراكز القوة، وتنامي التأثیر غیر الحكومي في الفضاء العام، یُعید تشكیل 

التفاعلات الفوق وطنیة، تُجبر الدولة  مفهوم السیادة من سلطة مركزیة للدولة إلى شبكة معقدة من

على التفاوض المستمر حول صلاحیاتها، ومع تزاید الاعتماد على المنصات الرقمیة، والعولمة 

الاقتصادیة، وتداخل القیم الدولیة، باتت الدولة تفقد تدریجیًا قدرتها المطلقة على التحكم بمجالها 

                                                           
(الرباط: المركز المغربي  السیادة في ظل العولمة: الدولة بین الفاعلین التقلیدیین والجددعبد االله الغویل، ١

  ٦٦)، ٢٠٢٠للدراسات الدولیة، 
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مركزیة - تقبل الدولة الوطنیة في عالم یتجه نحو اللاالداخلي، وهو ما یطرح إشكالات عمیقة حول مس

  ١.والحوكمة متعددة الأطراف

  

  المطلب الثاني

 الفضاء السیبراني كمرحلة سابقة للمیتافیرس

المرحلة التمهیدیة الأساسیة التي مهدت لنشأة  (Cyberspace) یمثّل الفضاء السیبراني

الفلسفة التفاعلیة التي یقوم علیها. فهو البیئة الرقمیة التي المیتافیرس، سواء من حیث البنیة التقنیة أو 

نشأت مع تطور الإنترنت، ووفرت للمستخدمین إمكانیات التواصل، والتفاعل، وتبادل البیانات، 

والعمل، والتعلم، والترفیه، خارج القیود الجغرافیة التقلیدیة. ویمكن النظر إلیه بوصفه نقطة التحول 

بین الإنسان والتكنولوجیا، حیث بدأ الإنسان لأول مرة في العیش داخل واقع رقمي  الكبرى في العلاقة

 .موازي، ولو جزئیًا

 أولاً: تعریف الفضاء السیبراني وطبیعته

ظهر مصطلح الفضاء السیبراني لأول مرة في الأدبیات التكنولوجیة والأدبیة في ثمانینیات 

للكاتب "ویلیام جیبسون"، حیث تخیله كبیئة  "Neuromancer" القرن العشرین، خصوصًا في روایة

رقمیة موازیة للعالم الحقیقي، یمكن للإنسان النفاذ إلیها عبر الأجهزة، ومنذ ذلك الحین، تبناه الباحثون 

في مجالات المعلوماتیة والاتصال لیشیر إلى المجال غیر المادي الذي تنتقل فیه المعلومات عبر 

 .ر، وخاصة الإنترنتشبكات الكمبیوت

 :من الناحیة التقنیة، یُعرَّف الفضاء السیبراني بأنه

(نطاق عالمي قائم على البنیة التحتیة لشبكات الاتصال والمعلومات، یتم فیه تبادل البیانات 

 ٢والتفاعل البشري مع الأنظمة الإلكترونیة دون وجود مادي مباشر).

    

                                                           
(الدار البیضاء: منشورات المعرفة  التكنولوجیا والسلطة: تحولات السیادة في العصر الرقميفاطمة الزهراء بنعبو، ١

  .١٠٣ص  )،٢٠٢١الرقمیة، 
)، ٢٠٢١ار الفكر القانوني، (القاهرة: د الأمن السیبراني: المفاهیم والتحدیات في العصر الرقميحسن صابر، ٢

 .٣٤ص
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 :لتالیةیتكوّن الفضاء السیبراني من العناصر ا

 مثل الإنترنت و الشبكات والبروتوكولاتTCP/IP). ( 

 المتدفقة عبر الخوادم وقواعد البیانات البیانات الرقمیة. 

 (أفراد، شركات، حكومات). المستخدمین/الفاعلین السیبرانیین 

 كالتطبیقات، وأنظمة التشغیل، وواجهات الاستخدام الوسائط البرمجیة.  

 السیبراني التي مهدت للمیتافیرسثانیًا: خصائص الفضاء 

 :لقد تمیز الفضاء السیبراني بعدة سمات أساسیة جعلته الأساس الضروري لتطور المیتافیرس

الفضاء السیبراني لیس له وجود مادي محسوس، بل هو نتاج التفاعل : اللامادیة والافتراضیة - ١

بتكار عوالم افتراضیة تحاكي الواقع بین البرامج والأجهزة والاتصال، وهو ما جعله منصة نموذجیة لا

 .بدرجات متفاوتة

لا یخضع الفضاء السیبراني لحدود مكانیة أو سیادیة تقلیدیة، فهو : اللانهائیة والتوسع الأفقي - ٢

مفتوح ومتنامٍ باستمرار، مما أتاح بناء تطبیقات ومنصات تمتد عالمیًا، مثل مواقع التواصل 

 .لاعبین، والتجارة الإلكترونیةالاجتماعي، والألعاب متعددة ال

في الفضاء السیبراني، لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید، بل  :تعدد الفاعلین وتوزّع السلطة - ٣

لهم تأثیر یتجاوز تأثیر بعض الدول،  –شركات، مجموعات هاكرز، أفراد  –ظهرت كیانات جدیدة 

 .وهي خاصیة ستنتقل بشكل أكثر عمقًا إلى المیتافیرس لاحقًا

أتاح الفضاء السیبراني للمستخدمین إنشاء هویات رقمیة : إمكانیة الهویة المزدوجة أو المتعددة - ٤

تختلف عن هویاتهم الواقعیة، وهو ما یُعد تمهیدًا مباشرًا لفكرة "الأفاتار" في المیتافیرس، حیث تصبح 

 ١.الهویة الافتراضیة كیانًا مستقلاً له خصائصه وتفاعلاته

 eBayو Amazon مع نشأة الأسواق الرقمیة مثل :الرقمي والتجارة الإلكترونیةالاقتصاد  - ٥

، ظهر لأول مرة مفهوم القیمة الرقمیة والنقود الافتراضیة، وهي مفاهیم تطورت لاحقًا إلى PayPalو

 .داخل بیئة المیتافیرس NFTs العملات المشفّرة و

 والمیتافیرسثالثاً: الفرق الجوهري بین الفضاء السیبراني 

 :رغم أن الفضاء السیبراني مهّد الطریق للمیتافیرس، فإن هناك اختلافًا جوهریًا بین الاثنین

                                                           
(بیروت: المركز العربي للبحوث  والمیتافیرس: الأبعاد التقنیة والسیادیة مدخل إلى الفضاء السیبرانيخالد الزهیري، ١

  .٥٩)، ٢٠٢٢الرقمیة، 
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 ٢على التفاعل عبر الشاشات ثنائیة الأبعاد ( یقتصر الفضاء السیبرانيD(  كالهواتف

 والحواسیب، بینما

 ٣یطمح إلى بناء بیئة ثلاثیة الأبعاد ( المیتافیرسD) یها التفاعل أقرب إلى غامرة، یُصبح ف

 . (AR) والمعزز (VR) الواقع المادي، باستخدام تقنیات الواقع الافتراضي

كما أن المیتافیرس یسعى إلى دمج جمیع نوافذ التفاعل الرقمیة في تجربة موحّدة مستمرة  

 .ومتزامنة، بینما یظل الفضاء السیبراني مجزّأ نسبیًا بین مواقع وتطبیقات منفصلة

 التأطیر القانوني للفضاء السیبرانيرابعًا: 

مع التوسع الهائل في استخدام الفضاء السیبراني خلال العقود الأخیرة، ظهرت حاجة ملحّة 

لدى الدول والمنظمات الدولیة إلى سنّ قوانین قادرة على ضبط هذا المجال الجدید، الذي أصبح 

ال السیادي ذاته، وقد تنوعت هذه القوانین یشكل جزءًا حیویًا من البنیة التحتیة للدول، بل ومن المج

بین تشریعات وطنیة تتعلق بـ الجرائم الإلكترونیة، وحمایة البیانات الشخصیة، والأمن السیبراني 

الوطني، إلى جانب اتفاقیات دولیة تحاول وضع معاییر موحّدة لهذا الفضاء، مثل اتفاقیة بودابست 

 ١.بشأن الجریمة السیبرانیة ٢٠٠١

من أبرز الإشكالیات القانونیة في الفضاء السیبراني  :التحدي المتعلق بالاختصاص القضائي - ١

من یملك الاختصاص في النزاعات  :غیاب الحدود الجغرافیة الواضحة، ما یطرح سؤالاً معقدًا

 السیبرانیة؟

، فهل تطبق فعلى سبیل المثال، إذا ما تم تنفیذ هجوم إلكتروني من دولة ما على خوادم دولة أخرى

قوانین الدولة المعتدى علیها؟ أم الدولة التي انطلق منها الهجوم؟ أم الدولة التي یوجد فیها الضحیة 

 أو الخادم المستهدف؟

لقد أثبتت التجربة العملیة أن مبدأ الإقلیمیة التقلیدیة في القانون الجنائي لم یعد كافیًا، مما دفع بعض 

، إلا أن ذلك (Extraterritorial Jurisdiction)العابر للحدود  الدول إلى اعتماد مبدأ الاختصاص

قد یؤدي إلى تداخل بین السلطات القضائیة الوطنیة، بل وصراعات سیادیة، كما حصل في قضایا 

 .Microsoftو Google تتعلق بشركات تقنیة عالمیة مثل

                                                           
(عمان: دار الصفوة للنشر،  الفضاء السیبراني والمیتافیرس: قراءة في التحولات القانونیة والسیادیةمحمود الباز، ١

٩٢)، ٢٠٢٣. 
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 صعوبة الإثبات في البیئة السیبرانیة - ٢

 :اء السیبراني تحدیًا خطیرًا، بسببتمثل قضایا الإثبات في الفض

 الطابع غیر المادي للأدلة الرقمیة. 

 إمكانیة إخفاء أو تشفیر أو تعدیل آثار الجریمة. 

 غیاب معاییر موحدة لسلامة الدلیل الرقمي عبر الدول. 

وقد حاولت بعض التشریعات الوطنیة، مثل قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات في مصر   

، معالجة هذه الإشكالات من خلال تقنین إجراءات الضبط والتحقیق الرقمي، ٢٠١٨ة لسن ١٧٥رقم 

لكن لا تزال المسألة خاضعة لتقدیرات تقنیة وقضائیة معقدة، لا سیما في حالات الجرائم العابرة 

 ١.للحدود أو ذات الطابع السیاسي أو السیادي

 السیادة الرقمیة ومشكلة السیطرة - ٣

السیادة "من أهم التحولات التي فرضها الفضاء السیبراني على القانون الدولي، هو بروز مفهوم 

، أي حق الدولة في السیطرة على البیانات والبنیة التحتیة الرقمیة الواقعة ضمن إقلیمها أو "الرقمیة

  .المرتبطة بمواطنیها

 :لكن هذا المفهوم یصطدم بعدة تحدیات، من بینها

  مزوّدي الخدمة (مثلأن معظمMeta ،Amazon،(Google   هم شركات أمریكیة أو دولیة لا

 .تخضع فعلیًا لسیطرة الدول الأخرى

  أن البیانات المتولدة في دولة ما قد تُخزن في خوادم موجودة في دولة أخرى، مما یُضعف من

 .قدرة الدولة على فرض سلطتها

 ها لحقوق الأفراد على بیاناتهم، كما في الفرق بین أن التشریعات الوطنیة تختلف جوهریًا في رؤیت

 .، والقانون الأمریكي الأكثر تساهلاً GDPRالقانون الأوروبي

 غیاب إطار قانوني دولي موحد - ٤

رغم تعدد المبادرات، لا یزال المجتمع الدولي عاجزًا عن الاتفاق على معاهدة دولیة ملزمة تنظم 

 :الفضاء السیبراني، وذلك بسبب

 ن المصالح الاستراتیجیة بین الدول الكبرىتبای. 

                                                           
(بیروت: المؤسسة العربیة للدراسات الرقمیة،  القانون الدولي والسیادة في الفضاء السیبرانينادر الرملي، ١

١٠٩)، ٢٠٢٢. 
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  الخلاف حول ما إذا كان الإنترنت یجب أن یكون "فضاءً حراً ومفتوحًا"، أم خاضعًا لرقابة

 .الدولة

  ،"صعوبة الاتفاق على تعریفات دقیقة مثل "الهجوم السیبراني"، "الاختراق"، "الرقابة الشرعیة

 ١.""البیانات السیادیة

تظل اتفاقیة بودابست هي الاتفاقیة المرجعیة الوحیدة، لكنها تواجه انتقادات وحتى الآن،   

 .لكونها وضعت تحت مظلة مجلس أوروبا دون مشاركة فاعلة من دول الجنوب أو الصین وروسیا

 العلاقة التمهیدیة مع المیتافیرس - ٥

تافیرس، حیث یُعد ما سبق تمهیدًا واضحًا لمشكلات قانونیة مشابهة بل وأعمق داخل المی

سیكون التفاعل أكثر واقعیة، والهویات أكثر تعقیدًا، والأنشطة الرقمیة ذات أثر مباشر على الواقع 

فإذا كان القانون عاجزًا عن ضبط الفضاء  المادي (عبر التعاقد، والملكیة، والتوظیف، والتداول).

ا یفرض التفكیر في صیاغة السیبراني، فإن التحدي القانوني في المیتافیرس سیكون مضاعفًا، مم

إطار قانوني دولي جدید یتسم بالمرونة، ویضمن العدالة الرقمیة دون أن یُفرط في سیادة الدول أو 

  .حقوق المستخدمین

  

  المطلب الثالث

  إشكالیات تدخل حقوق الإنسان والمسوؤلیة 

  عن الحمایة

المیتافیرس، برزت إشكالیة جدیدة مع تزاید الاعتماد على الفضاء السیبراني وتطور مفاهیم 

كیف یمكن ضمان حقوق الإنسان الأساسیة في فضاء رقمي  :تمس صمیم القانون الدولي العام، وهي

إن تحوّل النشاط الإنساني إلى بیئات افتراضیة أدى إلى انبعاث  لا یخضع لسلطة إقلیمیة واضحة؟

ان حمایة الأفراد من الانتهاكات، وموقع تساؤلات قانونیة وأخلاقیة حول حدود التدخل الدولي، وضم

 .في هذا السیاق الجدید (Responsibility to Protect – R2P) مفهوم المسؤولیة عن الحمایة

    

                                                           
(القاهرة: المركز القومي  المیتافیرس والسیادة الرقمیة: حدود القانون في الواقع الافتراضيشریف عبد المقصود، ١

 .١٣١)، ٢٠٢٣للبحوث القانونیة، 

  



 
 

١٧٤ 
 

 

 أولاً: تدخل حقوق الإنسان في الفضاء السیبراني

تتمتع حقوق الإنسان بطابع عالمي وغیر قابل للتصرف، وهو ما یجعلها ملزمة للدول حتى في 

 ١:داخل الفضاء الرقمي، إلا أن الواقع العملي یُظهر أن سلوكها

  ،بعض الحكومات تمارس رقابة رقمیة واسعة، تنتهك فیها الحق في الخصوصیة، وحریة التعبیر

وتمنع الوصول إلى المعلومات، كما في حالات الحجب، أو الرقابة على وسائل التواصل، أو 

 .الاعتقال بسبب منشورات إلكترونیة

  المقابل، تُمكّن الطبیعة المفتوحة للفضاء السیبراني منظمات غیر حكومیة، ومؤسسات في

إعلامیة، وحتى شركات تكنولوجیا، من لعب أدوار تتجاوز أحیانًا مؤسسات الدولة، ما قد یؤدي 

 .إلى تغوّل غیر خاضع للمساءلة على الحریات الفردیة

 نیة الكبرى باحترام مبادئ حقوق الإنسان، وهو لا توجد معاییر دولیة واضحة تُلزم الشركات التق

ما یجعل ملایین المستخدمین عرضة لانتهاكات مثل التتبع، التنمیط، الاستغلال، وحجب 

 .الحسابات دون شفافیة

وقد دعت منظمات حقوقیة دولیة مثل "هیومن رایتس ووتش" و"مفوضیة الأمم المتحدة السامیة   

المي لأخلاقیات الفضاء الرقمي، یُعزز الحوكمة الشفافة ویُحمل لحقوق الإنسان" إلى وضع میثاق ع

 .مزوّدي الخدمات الرقمیة مسؤولیة قانونیة واضحة

  بین الفضاء الواقعي والرقمي (R2P) ثانیًا: المسؤولیة عن الحمایة

أحد أبرز )  (Responsibility to Protect - R2Pیمثل مبدأ المسؤولیة عن الحمایة

قه السیاسي والقانوني الدولي في مطلع القرن الحادي والعشرین، وقد أُقرّ رسمیًا في التطورات في الف

، ویُعتبر تحولاً جوهریًا في مفهوم السیادة، إذ لم تعد السیادة تعني ٢٠٠٥قمة الأمم المتحدة لعام 

ثل: الحصانة المطلقة، بل أصبحت مرتبطة بوظیفة الدولة في حمایة السكان من الفظائع الجماعیة م

 ٢.الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة، والتطهیر العرقي

    

                                                           
بیروت: الشبكة العربیة للنشر  حقوق الإنسان في البیئة الرقمیة: التحدیات والضوابط القانونیةریم الناصر،  ١

  .٦٥)،ص ٢٠٢٢الحقوقي، 

(الدوحة: مركز  لدوليحقوق الإنسان والسیادة في العصر الرقمي: قراءة في تحولات القانون الیلى نجیب، ٢ 

 .١١٣)،ص ٢٠٢٢دراسات السیاسات الرقمیة، 

  



 
 

١٧٥ 
 

 

 R2P النطاق التقلیدي لـ

في أداء هذه  –بسبب العجز أو التقصیر أو التواطؤ  –وفقًا لهذا المفهوم، إذا فشلت الدولة

الوسائل الدبلوماسیة، ثم عبر المسؤولیة، فإن الشرعیة الدولیة تُجیز للمجتمع الدولي التدخل، أولاً عبر 

العقوبات، وأخیرًا عبر التدخل العسكري الجماعي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، 

 .شریطة موافقة مجلس الأمن

نزاعات مسلحة،  :لكن هذا الإطار قد وُضع في الأصل للتعامل مع أزمات مادیة وواقعیة

مع ذلك، فإن التحولات الرقمیة التي یشهدها العالم، و  .مذابح جماعیة، تطهیر عرقي مادي، إلخ

خاصة مع ظهور المیتافیرس، بدأت تنُتج أنواعًا جدیدة من العنف والانتهاكات، غیر المسبوقة، ولكن 

  .ذات آثار خطیرة وواسعة

 على الفضاء الرقمي؟ R2P هل تنطبق

هو یتمحور حول ما إذا هذا هو السؤال الإشكالي الذي بدأ بعض الفقهاء یطرحونه مؤخرًا، و 

لیشمل حالات الاضطهاد الرقمي الممنهج أو العنف السیبراني  R2P كان یمكن توسیع مفهوم

 .الجماعي

 :وللإجابة على ذلك، لا بد من تحلیل الجوانب التالیة

 الاضطهاد الرقمي كتمهید للعنف الواقعي -١

على سبیل  .شرة لأعمال عنف ماديلقد أثبتت وقائع متعددة أن العنف الرقمي قد یكون مقدمة مبا

 :المثال

  في میانمار، أدت حملات التحریض على المسلمین الروهینغا عبر فیسبوك إلى تعبئة اجتماعیة

 .واندلاع جرائم تطهیر عرقي

  لعب التحریض الإعلامي دورًا ١٩٩٤في رواندا، خلال فترة ما قبل الإبادة الجماعیة عام ،

 .وهو ما یمكن أن یُعاد إنتاجه رقمیًا في بیئة المیتافیرس رئیسیًا في الإعداد للمجازر،

لذا، یرى بعض الباحثین أن التحریض الرقمي المنظم على جماعة دینیة أو عرقیة، سواء عبر  

بث خطاب كراهیة، أو تسهیل التنسیق لهجمات رقمیة أو اقتصادیة أو حتى مادیة، یمكن أن یُمثّل 

 ١.R2P ما قد یُبرر تدخلاً وقائیًا ضمن إطار تهدیدًا للسلم والأمن الدولیین،

                                                           
(بیروت: مركز الدراسات الدولیة  العنف الرقمي والمسؤولیة الدولیة: نحو إعادة تعریف مبدأ الحمایةطارق علوان، ١

  .٨٩ص )، ٢٠٢٣الرقمیة، 
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 مسؤولیة الدولة عن حمایة مواطنیها من الانتهاكات الرقمیة -٢

 :إذا فشلت الدولة في حمایة مواطنیها من

 ،حملات التشهیر والتحریض الرقمي واسعة النطاق 

 ،خروقات ممنهجة للخصوصیة والبیانات الشخصیة 

  داخل الدولة أو تتغاضى عنها،اعتداءات إلكترونیة ترعاها جهات 

بالعجز عن حمایتهم من العنف المادي،  –من حیث النتائج  –فإن هذا الفشل یُقارن 

وبالتالي قد یُسقط عن الدولة شرعیة الحمایة الحصریة، ویفتح الباب أمام تدخل دولي من نوع جدید 

 قد یكون رقمیًا أو قانونیًا أو سیاسیًا).(

 للشركات التقنیة الكبرىالمسؤولیة المشتركة  - ٣

في الفضاء السیبراني، لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید، بل ظهرت شركات التكنولوجیا 

ومن هنا، یطرح البعض أن هذه الشركات قد تُحمّل  العالمیة كـمزوّد رئیسي للبیئة العامة للتفاعل، 

 :مسؤولیة قانونیة وأخلاقیة إذا

 ها للتحریض على العنف الرقمي أو الواقعي،سمحت، أو تغاضت، عن استخدام منصات 

 ،أخفقت في الاستجابة لشكاوى موثقة بشأن المحتوى التحریضي أو العنصري أو المتطرّف 

  تعاملت بشكل غیر عادل مع جماعات عرقیة أو دینیة في سیاسات الحذف أو الحظر أو

 ١.الوصول

وقد ظهرت بالفعل دعوات لإدخال هذه الشركات ضمن نظام المساءلة الدولیة، إما عبر محاكم 

الفاعلین الرقمیین غیر "دولیة جدیدة، أو بتوسیع صلاحیات المحكمة الجنائیة الدولیة لتشمل 

  ."الحكومیین

 رقمي: تدخل دولي غیر عسكري R2P نحو نموذج

ى الفضاء الرقمي لا یعني بالضرورة تدخلاً إل R2P من الجدیر بالذكر أن تمدید مبدأ

 :عسكریًا، بل قد یأخذ أشكالاً أخرى مثل

 فرض رقابة دولیة على المنصات التي تُستخدم للتحریض أو التنكیل بجماعة رقمیة. 

                                                           

(الرباط: المركز  الدولة إلى الفاعل الرقميالحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في البیئة الرقمیة: من نوال السعدي، ١ 

 .١٤١)، ص٢٠٢٣العربي للعدالة الرقمیة، 
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 تجمید الحسابات أو الأصول الرقمیة المرتبطة بمرتكبي الانتهاكات. 

  الذكاء الاصطناعي إذا ثبت استخدامها في انتهاك فرض حظر دولي على أدوات معینة للتتبع أو

 .حقوق الإنسان

 إرسال بعثات خبراء رقمیة للتحقیق في الانتهاكات وتقدیم تقاریر دولیة توثیقیة. 

في  R2P لذا نستخلص من ذلك انه رغم عدم وجود نصوص قانونیة دولیة صریحة تُطبق  

خصوصًا مع المیتافیرس، یدفع نحو إعادة تعریف الفضاء الرقمي، إلا أن تطور الانتهاكات الرقمیة، 

حدود التدخل الإنساني الدولي، وتوسیع نطاق المسؤولیة عن الحمایة لیشمل الفضاءات غیر المادیة، 

  .في ظل فهم جدید للسیادة، والمواطنة الرقمیة، وحقوق الإنسان العالمیة

  ثالثاً: المیتافیرس ومخاطر انتهاك حقوق الإنسان الرقمیة

 :المیتافیرس، تتعاظم خطورة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، نظرًا لعدة عوامل في

  وما یرتبط بذلك من تحرش جنسي افتراضي، ”أفاتارات“التجسید الواقعي للمستخدمین عبر ،

 .تنمّر، أو عنصریة

 ات ، تتیح تتبع الحركات والسلوكیغیاب ضمانات الخصوصیة في بیئة ثلاثیة الأبعاد متداخلة

 .وحتى البیانات البیومتریة

 ما قد یؤدي إلى تمییز آلياستخدام الذكاء الاصطناعي في تحلیل وتوجیه المحتوى ، 

(Algorithmic Discrimination)  أو حرمان جماعات معینة من فرص رقمیة. 

 مثل العقارات أو الرموز غیر القابلة للاستبدال تملك الأصول الرقمیة) NFTs(  قد یؤدي إلى

 ١.صاء اقتصادي رقميإق

، تعترف بأن حقوق الإنسان یجب أن تُحمى مقاربة حقوقیة جدیدةكل هذه التحدیات تستدعي   

في جمیع الفضاءات، سواء كانت مادیة أو رقمیة، وأن السیادة لا تُستخدم كذریعة لتبریر الانتهاكات 

 .في البیئات الافتراضیة

 وتأثیرها على المساءلةغموض الهویة القانونیة في المیتافیرس 

 ،غیاب هویة قانونیة واضحة للمستخدمین إحدى الإشكالیات الجوهریة في المیتافیرس هي

فالأفراد یتعاملون من خلال "أفاتارات" قد لا تعكس شخصیاتهم الحقیقیة، مما یجعل من الصعب تتبّع 

                                                           
(تونس:  المیتافیرس وحقوق الإنسان: نحو إطار قانوني لحمایة المستخدمین في العوالم الافتراضیةسهى المدني، ١

 .١٢٢)،ص ٢٠٢٣المعهد المغاربي للدراسات الرقمیة، 
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مرتكبي الانتهاكات، ویعقّد عملیة إثبات الجریمة أو الانتهاك الرقمي. هذه المعضلة تعیق تطبیق 

القوانین التقلیدیة التي تستند إلى مفاهیم الهویة، النیة، والضرر الواقعي، ما یجعل البیئة الافتراضیة 

 .الخدمة أنفسهمسواء بالنسبة للمستخدمین أو حتى لمزوّدي  ،أرضًا خصبة للإفلات من العقاب

 هشاشة الأطر التنظیمیة والافتقار إلى رقابة مستقلة

مراقبة أنشطة المیتافیرس حتى الآن، لا توجد منظومة قانونیة دولیة أو إقلیمیة قادرة على 

أو محاسبة الجهات التي تسمح بانتهاك الحقوق داخله، وغالبًا ما تحتكر الشركات المطوّرة  ،بفعالیة

جمیع أدوات الإدارة، وتضع قواعدها  )Meta ،Roblox،Decentralandیة (مثلللمنصات الافتراض

المساءلة الخاصة دون رقابة تشریعیة أو قضائیة مستقلة. ویؤدي هذا الوضع إلى خلل في مبدأ 

قوى خاصة غیر خاضعة  ، ویهدد بتحویل المیتافیرس إلى فضاء تتحكم فیهوالمساواة أمام القانون

، ما یُشكّل خطرًا جسیمًا على الحقوق الرقمیة الأساسیة، كحریة التعبیر، والحق ةللمساءلة الدیمقراطی

ویؤدي هذا الوضع إلى خلل في مبدأ  ،في الخصوصیة، والحق في الحمایة من التمییز أو الاستغلال

المساءلة والمساواة أمام القانون، ویهدد بتحویل المیتافیرس إلى فضاء تتحكم فیه قوى خاصة غیر 

ة للمساءلة الدیمقراطیة، ما یُشكّل خطرًا جسیمًا على الحقوق الرقمیة الأساسیة، كحریة التعبیر، خاضع

  ١.والحق في الخصوصیة، والحق في الحمایة من التمییز أو الاستغلال

وتفُاقم هذه الإشكالیة الطبیعة العابرة للحدود لهذه المنصات، والتي تجعل من الصعب تطبیق 

، حتى عندما یتعلق الأمر بمخالفات جسیمة، كما أن افتقار المستخدمین لآلیات قوانین وطنیة علیها

وفي غیاب سلطة تنظیمیة  طعن فعالة أو محاسبة شفافة یعزز من مناخ الإفلات من العقاب الرقمي،

دولیة موثوقة، قد تتحوّل المیتافیرس إلى بیئة رقمیة تُعید إنتاج أنماط الهیمنة والاستغلال في ثوب 

راضي حدیث، لذا، تُعد الرقابة المستقلة والتشریع الدولي المتقدّم من أبرز التحدیات المستقبلیة افت

  لضمان عدالة رقمیة شاملة.

 رابعًا: الحاجة إلى إطار قانوني عالمي لحمایة الحقوق الرقمیة

مع تزاید التوسع في الفضاءات الرقمیة، وظهور المیتافیرس كبیئة افتراضیة مركّبة تتجاوز 

الإنترنت التقلیدي، أصبحت الحقوق الرقمیة جزءًا لا یتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الحدیثة، ولم 

                                                           
(بیروت: المركز  السیادة القانونیة: حدود الضبط والمساءلة في البیئات الافتراضیةالمیتافیرس و خالد الناصري، ١

 .١٤٧)، ٢٠٢٣العربي للتشریع الرقمي، 
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باتت یعد من الممكن التعامل مع الانتهاكات الرقمیة كقضایا تقنیة أو خاصة بالشركات فقط، بل 

 .تمثل تحدیًا قانونیًا وأخلاقیًا للمجتمع الدولي برمّته

لهذا السبب، تتزاید المطالبات من منظمات دولیة مثل الأمم المتحدة، والمفوضیة السامیة 

لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني العالمیة، بضرورة إقرار إعلان 

عاهدة دولیة ملزمة تلُزم الدول، وكذلك الشركات التقنیة الكبرى، عالمي للحقوق الرقمیة أو وضع م

 .باحترام وحمایة الحقوق الأساسیة للمستخدمین داخل الفضاء السیبراني والمیتافیرس

 من الحقوق التقلیدیة إلى الحقوق الرقمیة  - ١

جدیدة، بل التحول من حقوق الإنسان الكلاسیكیة إلى الحقوق الرقمیة لا یعني إنشاء حقوق   

توسیع نطاق تطبیق الحقوق القائمة (مثل الحق في الخصوصیة، وحریة التعبیر، وعدم التمییز، 

 ١:والمحاكمة العادلة) لتشمل الفضاءات الرقمیة، فعلى سبیل المثال

 الحق في حریة التعبیر یجب أن یشمل منشورات المستخدمین في منصات التواصل والمیتافیرس. 

 جب أن یحمي البیانات الشخصیة من التتبع أو التحلیل غیر المشروع، الحق في الخصوصیة ی

 .خصوصًا البیانات البیومتریة والسلوكیة

  الحق في عدم التمییز یجب أن یُفرض على الخوارزمیات التي قد تمیّز على أساس الجنس أو

 .العرق أو الموقع الجغرافي أو التوجه السیاسي

لحقوق لا تجد حتى الآن مرجعیة قانونیة موحدة تفرض على لكن الإشكال یتمثل في أن هذه ا  

 .الدول والشركات احترامها، مما یسمح بانتهاكات واسعة دون محاسبة فعالة

 الشفافیة والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي  - ٢

أحد أبرز المطالب الجوهریة للإطار القانوني المنشود هو إلزام المنصات الرقمیة بالكشف 

فیة عمل خوارزمیاتها التي توجّه المحتوى أو تقُیّد الحسابات أو تُعرض المستخدمین لتجارب عن كی

فقد أثبتت دراسات متعددة أن الخوارزمیات قد تُستخدم لتوجیه الرأي العام، أو تعزیز  .رقمیة متحیزة

من  الصور النمطیة، أو الحد من وصول جماعات معینة إلى المحتوى، أو حتى إقصائهم رقمیًا

 .الاقتصاد أو التعبیر أو الفرص

                                                           
(عمان: دار الإتقان للنشر  الحقوق الرقمیة في عصر المیتافیرس: مقاربة قانونیة معاصرةهالة الشواف، ١

 .٧٤ص  )،٢٠٢٣القانوني، 
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 :إن الشفافیة الخوارزمیة تتطلب

 الكشف عن معاییر التصنیف والترشیح التي تعتمدها الخوارزمیات. 

 (مثل حذف الحساب أو حظر المنشور) تمكین المستخدمین من الاعتراض على القرارات الآلیة 

 ١.وجود آلیات رقابة مستقلة أو لجان مراجعة محایدة 

    

                                                           

(الدوحة: المركز  نحو میثاق عالمي للحقوق في المیتافیرس: الرقمیة والحوكمة الخوارزمیةالعدالة  لینا أبو زید،١ 

 .٩٣)،ص ٢٠٢٣العربي للتشریعات الرقمیة، 
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  الفصل الثالث

  تداعیات المیتافیرس

  تحلیل قانوني –على مبدأ السیادة 

   :تمهید

، حجر م١٦٤٨صلح وستفالیا لقد شكّل مبدأ السیادة، منذ تأسیس الدولة الحدیثة وفقًا لنموذج 

الزاویة في النظام القانوني الدولي، حیث اعتبُر أن لكل دولة سلطة مطلقة تمارسها على إقلیمها 

وسكانها دون تدخل خارجي، وقد ترسخ هذا المفهوم في میثاق الأمم المتحدة، وفي قواعد القانون 

ن الدول في المجتمع الدولي العام، لیكون الضامن لشرعیة القرارات الداخلیة، والعلاقة المتوازنة بی

، قد الثورة الرقمیةالدولي، ومع ذلك، فإن تحولات النظام العالمي خلال العقود الأخیرة، لا سیما بفعل 

 .بدأت تفرغ هذا المفهوم من مضمونه التقلیدي

باعتباره امتدادًا متطورًا للفضاء السیبراني، من أبرز التحدیات المعاصرة  ،المیتافیرسیُعد 

إذ ینطوي على واقع افتراضي ثلاثي الأبعاد، تتفاعل فیه ملایین الهویات  ،بدأ السیادةمالتي تواجه 

الرقمیة في بیئة لا تعترف بالحدود الإقلیمیة، ولا تُحكم بقواعد الولایة القضائیة الكلاسیكیة، 

 فالمستخدمون قد یجرون تعاملات اقتصادیة، أو یبرمون عقودًا، أو یملكون أصولاً رقمیة (مثل

NFTs)أو یتعرضون لانتهاكات رقمیة، في فضاء لا یخضع صراحة لسیادة أي دولة بعینها ،. 

مثل  –، بل یخلق كیانات رقمیة جدیدة الحدود الإقلیمیة للدولةإن المیتافیرس لا یتحدى فقط 

سن تمتلك قدرة فعلیة على  – )...Meta ،Decentraland ،Sandbox( المنصات المركزیة

، بما یشبه السیادة الرقمیة الموازیة، بل ویتفوق أحیانًا على مة داخل منصاتهاقواعد وضوابط ملز 

صلاحیات الدول نفسها، وهذا التحول ینذر بظهور "جهات فوق وطنیة" تفرض نفوذها خارج إطار 

 ١.القانون العام التقلیدي، وتُضعف من سیطرة الدولة على المجال العام الرقمي الخاص بمواطنیها

الولایة القضائیة، وحریة التشریع، والتنفیذ كما یثیر المیتافیرس إشكالیات قانونیة تمس   

وهي كلها عناصر ارتبطت تاریخیًا  ،الإجباري، وتنظیم السوق الرقمیة، وحمایة الأمن القومي

ها بسلطة الدولة السیادیة، إلا أن البیئة اللامركزیة واللامادیة للمیتافیرس تجعل من الصعب إخضاع

التي بُني علیها نظام تنازع القوانین  الإقلیم، الجنسیة، والارتباط العیني أو الشخصيلمفاهیم مثل 

                                                           
(بیروت: المؤسسة الجامعیة  السیادة في القانون الدولي وتحدیات الفضاء الإلكترونيسوسن عبد الوهاب، ١

  .١١٢)، ص ٢٠٢٠للدراسات والنشر، 
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بما في ذلك  –ویضاف إلى ذلك أن جزءًا كبیرًا من البنیة التحتیة للمیتافیرس  وتحدید الاختصاص،

وطنیة، وتدیره كیانات یوجد خارج الحدود ال –الخوادم، سلاسل البلوكتشین، وأنظمة العملات الرقمیة 

 :لا تخضع للولایة المباشرة للدول، وهذا ما یقود إلى تساؤلات جوهریة من قبیل

 ما مدى قدرة الدول على حمایة حقوق مواطنیها داخل المیتافیرس؟ 

 هل تستطیع الدول فرض ضرائب أو مراقبة الأنشطة التجاریة الافتراضیة؟ 

 تهاك الحقوق أو ارتكاب الجرائم داخل هذه البیئة؟من یتحمل المسؤولیة القانونیة في حال ان 

مفهوم السیادة إن هذه الإشكالات المتعددة تفرض على الفقه القانوني أن یعید التفكیر في   

، لیكون أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الرقمي، فلیس المطلوب بالضرورة التخلي عن السیادة، ذاته

التكنولوجیة والواقع المتداخل للفضاءات الرقمیة، مع البحث في ضوء التطورات  إعادة تأویلهابل 

 .الحقوق الرقمیة للأفراد، ومصالح الدولة، ومتطلبات الأمن السیبراني العالميعن توازن دقیق بین 

وانطلاقًا من هذا الإطار، سیتناول هذا الفصل تحلیلاً قانونیًا معمقًا لتداعیات المیتافیرس على مبدأ 

خلال تفكیك مكوناته النظریة والعملیة، واستعراض أبعاده في ضوء المبادئ التقلیدیة السیادة، من 

للقانون الدولي العام، ثم مناقشة مدى صلاحیة هذه المبادئ لمواجهة التحدیات الجدیدة، واقتراح 

آلیات قانونیة مستحدثة لضمان الحفاظ على سیادة الدولة دون المساس بحقوق الأفراد في البیئة 

ومن أبرزها  –رقمیة، ویُلاحظ أن جزءًا كبیرًا من البنیة التحتیة التي یقوم علیها عالم المیتافیرس ال

یقع خارج النطاق الإقلیمي للدول، وتدیره كیانات  –سلاسل البلوكتشین وأنظمة العملات الرقمیة 

حدث انزیاحًا واضحًا رقمیة خاصة لا تخضع للولایة القانونیة المباشرة لأي دولة وطنیة. هذا الواقع یُ 

عن المفهوم التقلیدي للسیادة، ویخلق مساحات افتراضیة شبه مستقلة عن رقابة الدولة وسلطتها، مما 

یعمّق من التحدي القانوني المرتبط بإمكانیة فرض القانون الوطني في بیئة لا تعترف بحدود 

 ١.جغرافیة

یقي حول مدى قدرتها على في ظل هذا التحول، تجد الدول نفسها في موضع تساؤل حق

حمایة حقوق رعایاها داخل بیئة رقمیة متشابكة، تتداخل فیها الهویة الرقمیة مع الواقع الاقتصادي 

والاجتماعي، دون وجود أدوات تقلیدیة فعالة لضمان الامتثال. كما یصبح من غیر الواضح مدى 

والتنظیمیة، خاصة عندما تتم هذه  إمكانیة إخضاع الأنشطة التجاریة الافتراضیة للرقابة الضریبیة

                                                           
، "الرحمن السعید، "المیتافیرس والسیادة القانونیة: نحو مقاربة جدیدة لحدود السلطة في العصر الرقمي خالد عبد١

 .٧٥)، ص ٢٠٢٣( ٤، العدد المجلة الدولیة للقانون والتقنیة
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الأنشطة على منصات لا تقع ضمن ولایة الدولة، وتستخدم عملات مشفّرة تفتقر إلى المركزیة أو 

 .الشفافیة المطلوبة لغایات الرقابة والتتبع

تتفاقم الإشكالیة أكثر حین یتعلق الأمر بالمسؤولیة القانونیة عن الأفعال والانتهاكات التي 

المیتافیرس، فالتعرض للابتزاز الرقمي، أو النصب عبر الرموز غیر القابلة للاستبدال، أو تقع داخل 

حتى التحرش داخل البیئات التفاعلیة، یطرح تساؤلاً حول الجهة المختصة قانونًا بملاحقة الجاني، 

كم وإصدار الأحكام، وتنفیذ العقوبات، وتزداد الصورة تعقیدًا حین تكون المنصة نفسها هي الح

والخصم في آن، ما یُضعف من ضمانات المحاكمة العادلة، ویخلق فراغًا تشریعیًا یمكن أن یُستغل 

 .ضد مصالح الأفراد والدول

كل هذه الإشكالیات المتراكبة تُحتّم على الفكر القانوني أن یُعید النظر في مفهوم السیادة، 

بما یواكب متطلبات العصر الرقمي،  لیس من منطلق إنكاره أو تجاوزه، بل من باب إعادة تأطیره

فالعالم لم یعُد یتحرك ضمن قوالب إقلیمیة مغلقة، بل ضمن فضاءات مفتوحة تتطلب مقاربة مرنة، 

تحفظ للدولة هیبتها ووظائفها، دون أن تصطدم بالحقوق الرقمیة المكتسبة، أو تعیق التطور 

 .التكنولوجي

تقدیم تحلیل قانوني معمق لتداعیات  وبناء على هذه الخلفیة، یتجه هذا الفصل إلى

المیتافیرس على مبدأ السیادة، من خلال تفكیك الأسس النظریة لهذا المبدأ كما استقر في القانون 

الدولي، ثم دراسة مدى قدرته على الصمود أمام التحدیات الرقمیة المعاصرة، كما یتناول الفصل 

ل في النظام الحالي، ویقترح في ختامه آلیات بعض النماذج التطبیقیة التي تكشف عن مكامن الخل

قانونیة بدیلة أو مكمّلة قد تُسهم في بناء نموذج أكثر اتساقًا مع البیئة الرقمیة الجدیدة، یحفظ للدولة 

  ١.سیادتها، وللأفراد حقوقهم، وللنظام القانوني توازنه في مواجهة التحول التكنولوجي

    

                                                           
1 Goldsmith, Jack, and Tim Wu. Who Controls the Internet? Illusions of a 

Borderless World (New York: Oxford University Press, 2006), p. 48. 
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  المبحث الأول

  إعادة تشكیل الولایة القضائیة 

  داخل المیتافیرس

شهد مفهوم الولایة القضائیة عبر التاریخ القانوني تطوّرًا تدریجیًا استند إلى معاییر مستقرة 

مثل الإقلیم والجنسیة والسیادة، وهي مرتكزات وفّرت للدول إطارًا قانونیًا واضحًا لممارسة سلطاتها 

ئیة على الأشخاص والأموال والأفعال التي تقع ضمن نطاق حدودها، التشریعیة والتنفیذیة والقضا

غیر أنّ هذا الإطار بدأ یتعرض لاختلالات متزایدة مع تسارع التحول الرقمي، وبروز الفضاءات 

الإلكترونیة العابرة للحدود، مثل شبكة الإنترنت، وصولاً إلى تطور أكثر عمقًا وتعقیدًا متمثل في 

یُمثّل نقلة نوعیة في طبیعة التفاعلات البشریة، من خلال بیئة افتراضیة ثلاثیة  "المیتافیرس"، الذي

 .الأبعاد تتخطى كل قید جغرافي أو سیادي

وفي هذا السیاق، لم تعد الولایة القضائیة حكرًا على الدولة التي تحتضن إقلیمًا مادیًا، بل 

مین من جنسیات مختلفة، أصبحت تتزاحم حولها سلطات متداخلة ومتنافسة، تشمل المستخد

والشركات الخاصة التي تمتلك البنى التحتیة الرقمیة، والدول التي تدّعي حق الإشراف أو الرقابة، 

وتبدو المعضلة القانونیة أكثر تعقیدًا في المیتافیرس نظرًا لطبیعته التقنیة الفریدة؛ إذ لا ینتمي إلى 

بل یُدار من خلال شبكة موزعة من الخوادم  واقع جغرافي یمكن إخضاعه مباشرة لسلطة دولة ما،

والأنظمة، یُنشئ فیها المستخدمون هویات رقمیة (أفاتارات) ویتفاعلون اقتصادیًا واجتماعیًا وقانونیًا 

ضمن بیئة تحاكي الواقع، دون أن یُعرف على وجه التحدید أین وقعت الفعلیة القانونیة، ولا أي قانون 

 ١.ها صلاحیة النظر في النزاع الناشئ عنهایُطبّق علیها، أو أي محكمة ل

ویترتب على ذلك إشكالیات عمیقة تمس جوهر السیادة القانونیة للدول، كما تطرح تساؤلات 

عن مدى صلاحیة المعاییر القانونیة التقلیدیة في مواجهة هذا التحوّل البنیوي، فهل یمكن الاستمرار 

الإقلیمیة في بیئة لا تعترف بالحدود؟ وهل یجوز  في تطبیق مفهوم الولایة القضائیة القائم على

للشركات المالكة لعوالم المیتافیرس أن تمارس اختصاصًا قضائیًا موازٍ للدولة؟ وكیف یمكن تسویة 

 ٢النزاعات القانونیة داخل فضاء لا یخضع لنظام قانوني موحد أو حتى لإرادة تشریعیة واحدة؟

                                                           
1 Ibid. 
2 Ogunsan Isaac and Iseoluwa John, Regulating the Metaverse: Emerging Legal 

Challenges in Virtual Worlds, ResearchGate Preprint, January 13 2025, 1–5. 
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إعادة النظر في أُسس ومحددات الولایة القضائیة من منظور  إنّ هذه الإشكالیات تقودنا إلى ضرورة

عصري یأخذ في الحسبان الخصائص التقنیة للمیتافیرس، وطبیعته اللاجغرافیة، وأبعاده القانونیة 

والاجتماعیة، ویهدف هذا المبحث إلى استكشاف ملامح هذا التحول، من خلال تحلیل الجذور 

ة، ثم الكشف عن التحدیات التي یفرضها الواقع الافتراضي المستجد، التقلیدیة لمفهوم الولایة القضائی

  ١.في محاولة لبلورة فهم قانوني أكثر شمولاً وقدرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي

  

  المطلب الأول

  غیاب الحدود وازدواج الولایة القانونیة

أحد أبرز التحدیات التي تواجه یمثّل اختفاء الحدود الجغرافیة التقلیدیة داخل بیئة المیتافیرس 

الأنظمة القانونیة المعاصرة، فالنظام القانوني الدولي، ومنذ نشأته، بُني على أساس مادي واضح: 

لكل دولة حدود إقلیمیة تمارس داخلها سلطتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، وتتمتع بحق حصري 

بوصفه فضاءً  –ا الإقلیم، غیر أن المیتافیرس في تنظیم العلاقات القانونیة بین الأشخاص داخل هذ

قد ألغى  –رقمیًا یتجاوز الحدود ویُتیح التفاعل بین مستخدمین من جنسیات مختلفة في بیئة واحدة 

فعلیًا هذه الخطوط الفاصلة، وطرح أسئلة جوهریة حول كیفیة تحدید الجهة المخوّلة قانونًا للنظر في 

 ٢.النزاعات أو تنظیم المعاملات

في هذا الإطار، أصبح من المألوف أن یُنشئ أحد المستخدمین عقدًا افتراضیًا في 

المیتافیرس، یُبرم بینه وبین مستخدم آخر یقیم في قارة مختلفة، عبر منصة رقمیة مملوكة لشركة 

عابرة للحدود، وخوادمها موزعة في دول متعددة، فهل تخضع هذه العلاقة للقانون الوطني لأحد 

أم لقانون الدولة التي یقع فیها مقر الشركة؟ أم لقانون الدولة التي تحتضن الخادم؟ أم الطرفین؟ 

تخضع لقواعد جدیدة تفرضها المنصة نفسها ضمن "شروط الاستخدام" التي یُقرّ بها المستخدمون 

ا عند الدخول؟ هذا التداخل المعقّد یُظهر ما یمكن وصفه بـ"ازدواج الولایة القانونیة"، بل أحیانً 

"تعددیتها"، حیث تتزاحم عدة جهات قضائیة وتدّعي كل منها الاختصاص، في ظل غیاب مرجعیة 

                                                           
1Dan Svantesson, Solving the Internet Jurisdiction Puzzle (Oxford: Oxford 

University Press, 2021), 34–46. 
2Ibid., p. 140. 
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ویُضاف إلى ذلك أن العدید من المنصات الكبرى في المیتافیرس تضع في سیاساتها  دولیة موحدة

 الداخلیة ما یُشبه الأنظمة القضائیة الخاصة، فتنُشئ آلیات لتسویة النزاعات، وتفرض عقوبات،

وتحدد صلاحیات، بل وتمنح نفسها الحق في حظر المستخدم أو مصادرة أصوله الرقمیة، هذا 

التوجه یمنح الشركات سلطة فعلیة تُمارَس خارج نطاق الرقابة القضائیة التقلیدیة، مما یخلق نوعًا من 

دة "الولایة الموازیة"، حیث یُصبح للمؤسسات التجاریة دور تنظیمي وقضائي غیر خاضع للسیا

إزدواج الولایة القانونیة لا یقتصر فقط على النزاع حول من فالوطنیة، ولا للرقابة القانونیة المعتادة،

یملك الاختصاص، بل یمتد إلى أي قانون یُطبّق، وهو ما یُعرف فقهیًا بتنازع القوانین. فالواقع الجدید 

المرجعیات القانونیة باختلاف أطراف للمیتافیرس لا یخضع لمنظومة قانونیة محددة، بل تتعدد فیه 

النزاع، ومكان وقوع الفعل الرقمي، ونوع النشاط الذي تمّ، وقد یؤدي هذا التعدد إلى نتائج متضاربة: 

ففعلٌ یُعدّ قانونیًا في بیئة قانونیة ما، قد یكون مُجرّمًا في أخرى، مما یُنتج حالة من انعدام الیقین 

 ١.القانونیة وتكافؤ المعاملة القانوني، ویُهدد مبدأ العدالة

وفي ظل غیاب المعاییر المشتركة، تُستغل هذه المساحة القانونیة الرمادیة من قبل فاعلین 

رقمیین لتحقیق مكاسب أو الإفلات من المساءلة، وهو ما یتعارض مع وظیفة القانون الأساسیة 

ول على حمایة رعایاها، كضامن للحقوق ومُنظّم للسلوك، كما یُضعف هذا الوضع من قدرة الد

خصوصًا عندما یعجز القضاء المحلي عن تنفیذ أحكامه داخل بیئة لا تخضع لولایته المباشرة، أو 

 ٢.حین تصطدم سیادته القانونیة بالحصانة التقنیة للشركات الرقمیة

من ناحیة أخرى، تثُیر هذه الإشكالیة تساؤلات حول مدى استعداد القانون الدولي العام 

ر آلیات تعاونیة، أو لنقل سلطة تنظیمیة إلى هیئات دولیة مختصة، قادرة على التنسیق بین لتطوی

الدول والشركات والأفراد في تنظیم الولایة القضائیة داخل المیتافیرس. فالتجربة تُشیر إلى أن 

حین  الإصرار على الحلول الوطنیة المنفردة لن یُنتج سوى مزید من التعارض والشلل القانوني، في

إن غیاب الحدود  أن التوجه نحو معاییر تنظیمیة دولیة قد یُوفّر بیئة قانونیة أكثر استقرارًا وشمولاً،

                                                           
1 "Conflict of law," in Information Technology Law, explains how cyberspace blurs 

geographical and jurisdictional boundaries, such that conflicting laws may apply 

simultaneously to a single event. 
محمد عبد العزیز شریف، "القانون الدولي في الفضاء السیبراني: تحدیات الولایة القضائیة في ظل التطور ٢

 .١٤٤)، ص ٢٠٢٢( ٦٩، العدد المجلة المصریة للقانون الدولي، "التكنولوجي
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في المیتافیرس، وما یرافقه من ازدواج في الولایة القانونیة، لا یُعد مجرد إشكالیة نظریة، بل له 

لاقتصاد الرقمي، ولذلك فإن تأثیرات عملیة ملموسة على حمایة الحقوق، وضمان الإنصاف، وتنظیم ا

التصدي لهذه الإشكالیة یتطلب إعادة نظر جذریة في مفهوم الولایة القضائیة ذاته، والنظر إلیه من 

منظور وظیفي یراعي التحولات التقنیة، ویُعید رسم العلاقة بین الدولة والقانون والساحة الرقمیة 

  .١العالمي

  

  المطلب الثاني

 لجرائم الافتراضیةصعوبات إنفاذ القانون وا

یشكّل المیتافیرس بیئة رقمیة متطورة تُعید تشكیل مفاهیم الجریمة والمساءلة القانونیة في 

عصر ما بعد الرقمنة، إذ لم تعد الانتهاكات تُرتكب فقط في العالم المادي، بل ظهرت أنماط جدیدة 

ا تُخلّف آثارًا واقعیة على الأفراد من الجرائم داخل هذا الفضاء الغامر تتخذ أشكالاً رقمیة صرفة، لكنه

والمؤسسات والدول، وتشمل هذه الأفعال الاحتیال الرقمي، والتحرش الافتراضي، وانتحال الهویة، 

 .والسطو على الممتلكات الرقمیة، وتبییض الأموال عبر الأصول المشفرة

یرس، أفرز تحدیات الطابع غیر المادي، والعابر للحدود، واللامركزي الذي یتمیّز به المیتاف

قانونیة غیر مسبوقة، تتعلق بكیفیة تحدید السلوك الإجرامي داخل عالم افتراضي تحكمه خوارزمیات 

ولیس قوانین وطنیة، وبمدى قدرة السلطات القضائیة على تتبع الفاعلین الرقمیین، والوصول إلى 

میة التي تُولد مساحات تفاعلیة الأدلة، وتطبیق التشریعات الساریة، فبینما تتسارع الابتكارات الرق

 ٢.معقدة، تُواجه الأنظمة القانونیة جمودًا نسبیًا، وافتقارًا إلى أدوات فعالة لضبط الفضاء السیبراني

من هذا المنطلق، تتضح الحاجة الملحة إلى معالجة العقبات التي تحول دون إنفاذ القانون 

ة تستوعب هذه البیئات، أو عبر إرساء تعاون داخل المیتافیرس، سواء من خلال تطویر تشریعات مرن

  دولي یُمكّن من ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمیة مهما اختلفت هویاتهم أو أماكن تواجدهم، وفیما یلي 

  

                                                           
1 Jack Goldsmith and Tim Wu, Who Controls the Internet? Illusions of a 

Borderless World (Oxford: Oxford University Press, 2006), 147–150. 
(القاهرة: دار النهضة العربیة،  دراسة في المفهوم والتكییف القانوني: الجرائم الإلكترونیةأحمد عبد العال،  ٢

  .١٤٣)، ص ٢٠٢٠
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  عرض لأهم التحدیات القانونیة التي تعیق ذلك الإنفاذ وتُضعف من فاعلیته:

 ١القانوني أولاً: الغموض في تعریف الجرائم الافتراضیة وتكییفها

أحد التحدیات الجوهریة التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في المیتافیرس هو غیاب تعریف 

قانوني دقیق للعدید من الأفعال التي تُرتكب في هذا الفضاء، فالكثیر من القوانین الوطنیة صیغت 

استیعاب أفعال في الأصل للتعامل مع سلوكیات تقع في الواقع المادي، ولم تكن مهیأة لتوصیف أو 

على سبیل المثال، لا توجد في معظم التشریعات  ،ترتكب ضمن فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد

 :نصوص تُجرّم بشكل مباشر سلوكیات مثل

 سواء من خلال الألفاظ أو الاقتراب الجسدي غیر المرغوب فیه التحرش الرقمي بین الآفاتارات ،

 .داخل الفضاء الافتراضي

  كالأراضي الافتراضیة أو المقتنیات الرمزیةأو تبادل الأصول الرقمیةالاحتیال في بیع ، 

(NFTs)حیث قد یُقنع المستخدم ضحیته بشراء أصل رقمي لا یمتلكه أساسًا ،. 

 مثل العملات المشفرة أو التصامیم الرقمیة، التي قد تكون ذات قیمة  سرقة الممتلكات الرقمیة

 .مادیة في السوق الحقیقي

المشكلة حدة حین یتعلق الأمر بإثبات الضرر؛ فهل یُعتبر الضرر المعنوي الواقع على وتزداد   

شخصیة افتراضیة (آفاتار) ضررًا قانونیًا؟ وهل یُعتدّ به أمام القضاء؟ هذا الغموض القانوني یؤدي 

  .إلى ضعف في التكییف القضائي، وبالتالي إلى عجز في محاسبة الجناة أو حمایة الضحایا

 : صعوبة تحدید هویة الجناة وجمع الأدلة الرقمیةثانیًا

تُعد مسألة إثبات الجریمة والتعرف على مرتكبیها من أكبر العقبات في إنفاذ القانون في 

، حیث یمكن لأي مستخدم أن یُنشئ حسابًا بهویة مستعارة دون الحاجة إلى تقدیم بیانات ٢المیتافیرس

، مما یجعل Tor أو VPN اء موقعه الجغرافي مثل شبكاتتحقق حقیقیة، أو أن یستخدم تقنیات لإخف

                                                           
1 Hua Xuan Qin, Yuyang Wang, and Pan Hui, “Identity, Crimes, and Law 

Enforcement in the Metaverse,” Humanities and Social Sciences Communications 

12 (2025): Article 194, 5–7. 
ار الحامد للنشر والتوزیع، (عمّان: د الأدلة الرقمیة وإثبات الجریمة الإلكترونیة: دراسة مقارنةمحمد سعید الجمل، ٢

  .٨٥)، ص ٢٠٢١
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كما أن بیئة المیتافیرس لا توفر أدوات توثیق افتراضیة قانونیة بالمعنى التقلیدي،  ،تتبعه أمرًا معقدًا

 :فالأدلة المتوفرة غالبًا ما تكون

 صور شاشة (Screenshots) قد تكون قابلة للتعدیل أو التحریف. 

  یصعب التحقق من صحتها فیدیوهات داخل المنصةتسجیلات صوتیة أو. 

 أو بیانات میتا سجلات تعاملات مشفّرة (Metadata)  ،تحتاج إلى إذن قانوني للوصول إلیها

 .والذي قد لا تمنحه الشركات المشغّلة للمنصة بحجة الخصوصیة أو قوانین الدولة المضیفة

یجعل إجراءات التحقیق والإثبات غیر هذا یُضعف من قیمة الدلیل الرقمي أمام المحاكم، و   

كافیة لإدانة الجناة، ویُعزز من فرص الإفلات من العقاب، خصوصًا إذا كان الفعل الجُرمي عابرًا 

  ١.للحدود الجغرافیة

 ثالثاً: تعقید الاختصاص القضائي وتعدد القوانین

أطرافًا ینتمون إلى الجرائم التي تقع في المیتافیرس عادة ما تكون عابرة للحدود، وقد تشمل 

دول مختلفة، ما یثیر إشكالات قانونیة تتعلق بـ الاختصاص القضائي،ففي العالم التقلیدي، یحدّد 

مكان ارتكاب الجریمة غالبًا الجهة القضائیة المختصة، أما في المیتافیرس فالأمر أكثر تعقیدًا، إذ قد 

 :تقع الجریمة

 (أ) من مستخدم في دولة 

 (ب) ضد مستخدم في دولة 

 (ج) على خوادم في دولة 

 (د) داخل منصة تدیرها شركة في دولة 

فمن هي الدولة صاحبة الاختصاص؟ وهل تُطبّق قوانین الدولة التي ینتمي لها المجني 

 علیه؟ أم الدولة التي یقع فیها مقر الشركة؟ أم قوانین المنصة ذاتها؟

الجناة فرصة لاختیار البیئة القانونیة هذه التعددیة تُؤدي إلى تضارب في المعاییر، وتمنح 

كما أن غیاب  ،(Legal Forum Shopping) "الأقل تشددًا، وهو ما یُعرف بـ "التسوق القانوني

                                                           
(القاهرة: دار الفكر الجامعي،  : دراسة مقارنةالقانون الجنائي الدولي والجرائم الإلكترونیةخالد علي الشاذلي، ١

  .١٩٧)، ص ٢٠٢٢
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اتفاقیات دولیة متخصصة لمعالجة هذا النوع من النزاعات یُعقّد الأمور أكثر، ویُضعف القدرة على 

  ١الحدود. تسلیم المجرمین أو تنفیذ الأحكام القضائیة خارج

 رابعًا: هیمنة الشركات الخاصة وغیاب الرقابة القانونیة

تمتلك الشركات التي تُطوّر وتُشغّل منصات المیتافیرس سلطات فعلیة تُشبه "الدولة داخل   

الدولة"، إذ تفرض شروط استخدام صارمة على المستخدمین، وتُحدد القواعد السلوكیة داخل المنصة، 

 :لتسویة النزاعات، مثل كما تنُشئ آلیات خاصة

 ،حظر الحسابات المخالفة 

 ،حذف المحتوى المسيء 

 فرض قیود على الوصول أو التداول. 

لكن هذه الإجراءات لا تستند إلى قانون وطني، بل إلى سیاسة داخلیة وضعتها الشركة وفقًا   

وق المستخدمین، لمصالحها، دون رقابة قانونیة أو مساءلة قضائیة، وقد یترتب على ذلك انتهاك حق

وحرمانهم من حق الطعن أو الدفاع عن أنفسهم، وهو ما یُقوّض المبادئ الأساسیة للعدالة وسیادة 

القانون، كما أن هذه الشركات قد ترفض التعاون مع السلطات الوطنیة، أو تُخفي بیانات 

تعقید ملاحقة المستخدمین، بحجة حمایة الخصوصیة أو خضوعها لقوانین بلد مختلف، مما یزید من 

  ٢.الجرائم ومنح الضحایا سبل الإنصاف

 خامسًا: غیاب التعاون الدولي الفعّال في مكافحة الجرائم الرقمیة

في ظل الطبیعة العابرة للحدود التي یتسم بها المیتافیرس، یُعد التعاون الدولي بین الدول أمرًا 

جوهریًا لضمان إنفاذ القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمیة، إلا أن الواقع یكشف عن قصور 

                                                           
1 Mansi Tiwari, “Metaverse Policing: A Systematic Literature Review of 

Governance, Crime, and Law Enforcement in Immersive Virtual Spaces,” 

Computers in Human Behavior, Volume 152 (2024): 107185,  

https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.107185. 
مید، منصات التواصل الاجتماعي والسیادة القانونیة: دراسة قانونیة في المسؤولیة یاسر فتحي عبد الح٢

  .٢٠٣)، ص ٢٠٢٢والمنظومات التنظیمیة (القاهرة: دار الجامعة الجدیدة، 
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رائم واضح في هذا الجانب، یتمثل في غیاب إطار قانوني عالمي موحد یُنظّم التعامل مع الج

 ١.الافتراضیة، ویحدد آلیات التعاون القضائي والأمني بشأنها

فعلى الرغم من وجود اتفاقیات دولیة مثل اتفاقیة بودابست بشأن الجرائم الإلكترونیة 

إلا أن هذه الاتفاقیة لم تُصمّم للتعامل مع الخصوصیات التقنیة للمیتافیرس، ولم تشمل  ،)٢٠٠١(

ت ثلاثیة الأبعاد، أو الانتهاكات المرتبطة بالأصول الرقمیة والعملات الجرائم الناشئة عن التفاعلا

 .المشفرة ضمن بیئات میتافیرسیة

كما أن التعاون بین الدول في تبادل المعلومات الرقمیة أو تسلیم المتهمین لا یزال محكومًا 

 :بالبیروقراطیة، ویصطدم بعوائق مثل

 ،سواء من حیث تعریف الجریمة أو معاییر الإثبات اختلاف الأنظمة القانونیة بین الدول. 

 بدعوى السیادة الوطنیة أو تضارب المصالح الاقتصادیة رفض بعض الدول التعاون القضائي. 

 تربط بین العدید من الدول النامیة والمنصات الرقمیة  عدم وجود اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة

 .العالمیة

تسلیم بیانات المستخدمین لشركات أجنبیة أو سلطات  ومن جهة أخرى، تُعارض بعض الدول    

 خارجیة، خوفًا على سیادتها الرقمیة أو استنادًا لقوانین حمایة البیانات (مثل اللائحة الأوروبیة

GDPR)وهو ما یعرقل التحقیقات ویمنح المجرمین مساحة للتحرك دون مساءلة ،. 

یرس بیئة مثالیة للجریمة المنظمة العابرة وفي ظل هذا التباین القانوني، یُصبح المیتاف    

للحدود، وللإفلات من العدالة، خاصة في ظل استغلال الثغرات التشریعیة، وتعدد المنصات، 

وصعوبة تتبع آثار الجریمة الرقمیة، ویزید هذا الوضع من هشاشة النظام القانوني العالمي، ویجعل 

، یُحدد المعاییر الإجرائیة ویُلزم الدول افیرسإطار قانوني دولي خاص بالمیتالحاجة ملحة لوضع 

  ٢.بالتعاون القضائي والرقمي بشكل فعّال

                                                           
1 Gómez-Quintero, Jesús, Francisco García, María López, and Ana Torres. “A 

Scoping Study of Crime Facilitated by the Metaverse.” Technology in Society, 

ScienceDirect, 2024. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102511. 

لیلى عبد الرحمن حجازي، الهویة الرقمیة في البیئة الافتراضیة ومسؤولیة المستخدمین: دراسة قانونیة مقارنة ٢ 

 .٦٦)، ص ٢٠٢٢ة، (بیروت: المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائی
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  المطلب الثالث

  الهویة الرقمیة ومسؤولیة الأفراد والكیانات

في بیئة المیتافیرس، لا تعود العلاقة بین المستخدم والنظام الرقمي مجرد علاقة تقنیة أو 

قانونیة واجتماعیة معقّدة، تحمل آثارًا حقیقیة، قد تترتب علیها التزامات ترفیهیة، بل تتحول إلى علاقة 

أو مسؤولیات مدنیة وجنائیة، بل وسیاسیة واقتصادیة في بعض الأحیان، فمع تطور هذا الفضاء 

الافتراضي وازدیاد اندماج المستخدمین فیه، باتت الهویة الرقمیة تمثل الامتداد القانوني والتمثیلي 

 ،خل المیتافیرس، تمامًا كما تمثل الهویة المدنیة أساس الشخصیة القانونیة في العالم الواقعيللفرد دا

تُعد الهویة الرقمیة حجر الزاویة في تنظیم التفاعل داخل المیتافیرس، فهي الوسیلة التي یُعرِّف بها 

تصادیة، بل ویمارس المستخدم نفسه، ویبرم من خلالها العقود، ویشارك في الأنشطة الاجتماعیة والاق

عبرها حقوقًا رقمیة قد تكون قابلة للحمایة القانونیة، وبهذا، تتحول الهویة الرقمیة إلى كیان قانوني 

یُمارَس عبره الفعل وتُرتّب بموجبه المسؤولیة، الأمر الذي یُحتم على  –أو شبه مستقل  –مستقل 

 .آلیات ضبطها، وشروط الاعتراف بهاالنظم القانونیة أن تعُید النظر في طبیعة هذه الهویة، و 

غیر أن هذه الهویة، بطبیعتها الافتراضیة وغیر المؤكدة دائمًا، تثُیر إشكالیات قانونیة كبرى، 

تتعلق بإثبات الشخصیة، وتحدید المسؤولیة، وضمان الحمایة القانونیة سواء بالنسبة للأفراد أو 

الهویة الرقمیة، واختلاف أنماطها بین منصّة  الكیانات المشغّلة، كما أن الغموض المحیط بتكوین

وأخرى، وغیاب إطار قانوني دولي موحد ینظمها، قد یؤدي إلى نتائج خطیرة من حیث الإفلات من 

 .العقاب، أو انتهاك الحقوق، أو خلق شخصیات رقمیة موازیة لا تخضع لأي مساءلة حقیقیة

ویة الرقمیة داخل المیتافیرس، وفي هذا السیاق، یُصبح من الضروري تحلیل أبعاد اله

واستجلاء ما یترتب علیها من مسؤولیة قانونیة على كل من الأفراد الذین یستخدمونها، والكیانات 

التي تمنحها أو تدیرها، ومن هنا، ینقسم هذا المطلب إلى جملة من العناصر التي تبُرز التحدیات 

  ١.المرتبطة بهذا الموضوع

  الهویات الرقمیة وصعوبة ربطها بالشخص الحقیقيأولاً: إشكالیة تعدد 

تُعد مسألة الهویة أحد أكثر المواضیع إشكالیة في المیتافیرس، إذ یفقد المستخدم في هذا 

الفضاء الافتراضي صفته الطبیعیة المباشرة، ویُعید تقدیم نفسه من خلال شخصیة رقمیة أو ما یُعرف 

                                                           
(الكویت: مركز  الهویة القانونیة في البیئات الرقمیة: دراسة في الإشكالیات والبدائل التنظیمیةمنى العبداالله، ١

  .٩٤)، ص ٢٠٢٣دراسات القانون والتقنیة، 



 
 

١٩٣ 
 

 

قرب إلى الواقع، أو قد یُبتكر بحریة كاملة دون أي تطابق مع بـ"الآفاتار"، وهي تمثیل مرئي قد یكون أ

الشخصیة الحقیقیة، ویُتیح المیتافیرس إمكانیة إنشاء عدد غیر محدود من هذه الهویات، بحیث 

یستطیع الفرد أن یتقمّص أكثر من دور، ویتفاعل من خلالها مع الآخرین بشكل منفصل، بل وفي 

هذه الهویات بواسطة خوارزمیات ذكاء اصطناعي لا تنتمي لأي  بعض الحالات المتطرفة، قد تُدار

هذا التعدد غیر المقید للهویات الرقمیة یُنتج مشكلة ، و شخص حقیقي بالمعنى القانوني التقلیدي

قانونیة جوهریة، وهي صعوبة التحقق من الصلة بین الفعل الرقمي والشخص الطبیعي المسؤول 

 –سواء تحرّش، أو احتیال، أو اختراق خصوصیة  –لمیتافیرسفعند ارتكاب انتهاك داخل ا .عنه

تُصبح أولى المعضلات القانونیة هي إثبات من یقف خلف هذا الآفاتار تحدیدًا، وهل هو المستخدم 

ل نفسه، أم جهة أخرى قامت بالولوج إلى الحساب؟ وما مدى مشروعیة البیانات التي تم  المسجَّ

ل إن العدید من المنصات لا تُلزم المستخدمین بإدخال بیانات تحقق استخدامها لإنشاء هذه الهویة؟ ب

واقعیة عند التسجیل، وتكتفي بالبرید الإلكتروني أو اسم مستخدم، مما یُسهّل الانتحال وتعدد 

 أو تشفیر الاتصال مثل (VPNتقنیًا، تُستخدم أدوات لإخفاء الموقع الجغرافي (مثل الـو  الحسابات

Tor أو بروتوكولات Web3 وهي تقنیات تصعّب مهمة التعقّب الرقمي من قِبل الجهات القضائیة ،(

أو الأمنیة، ویُضاف إلى ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي التولیدي في إنشاء شخصیات رقمیة 

مستقلة (مثل الآفاتارات المؤتمتة أو الروبوتات الذكیة) التي قد تتفاعل باسم وهمي، وتُجري معاملات 

تكون مرتبطة قانونیًا بأي إنسان، مما یفتح الباب أمام خلق كیانات رقمیة غیر أن ة، دون رقمیة حقیقی

 ١.خاضعة للمساءلة القانونیة

وفي ظل غیاب بنیة تنظیمیة موحدة لإثبات الهویة الرقمیة، تصبح آلیة التتبع والمحاسبة 

تشریعیة تلزم منصات المیتافیرس قواعد قانونیة أو  –في الغالب –القضائیة شدیدة التعقید، إذ لا توجد

بالاحتفاظ بسجلات تحقق موثوقة وقابلة للاستدعاء القضائي، ولا آلیات توثیق ترتبط بمنظومات 

الهویة المدنیة كما هو الحال في الواقع التقلیدي (مثل ربط الحساب ببطاقة هویة، أو التحقق 

 ٢.البیومتري)

                                                           
1 Hua Xuan Qin, Yuyang Wang, and Pan Hui, “Identity, Crimes, and Law 
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(القاهرة: المركز  الهویة الرقمیة وإثبات المسؤولیة الجنائیة في البیئة السیبرانیة: دراسة مقارنةكریم الفقي، ٢

  ١١٣)، ص ٢٠٢٢القومي للبحوث الجنائیة، 



 
 

١٩٤ 
 

 

مة الرقمیة من خلال حساب مسروق، أو جهاز غیر ویزداد الأمر سوءًا عندما یتم ارتكاب الجری

محمي، أو شبكة عامة، حیث یختلط الإهمال بالتعمد، ویصعب على القضاء التمییز بین الاستخدام 

الحقیقي والمزیف للهویة الرقمیة، كما أن بعض المستخدمین یلجؤون عمدًا إلى إنشاء "هویات رقمیة 

م حذفها أو إخفاؤها، مما یخلق ثغرات قانونیة تؤدي إلى مؤقتة" تُستخدم لارتكاب فعل معین ثم یت

 .الإفلات من العقاب

من هنا، تظهر الحاجة إلى آلیات دولیة لتوحید تعریف الهویة الرقمیة، وتقیید إمكانیة إنشائها 

بمعاییر تحقق، وتوفیر وسائل تقنیة لإثبات الصلة بین الحساب الرقمي والشخص الطبیعي، دون 

الخصوصیة، كما یُفترض أن تتبنى الدول سیاسات رقمیة وطنیة تُلزم المنصات  الإخلال بحقوق

 .بالتعاون مع السلطات القضائیة في حالات التحقق من الهویات المرتبطة بجرائم أو انتهاكات

  ثانیًا: مسؤولیة الأفراد عن أفعالهم داخل المیتافیرس

فعال التي تصدر عن المستخدمین عبر رغم أن المیتافیرس یُعد فضاءً افتراضیًا، إلا أن الأ

شخصیاتهم الرقمیة (الآفاتارات) تنُتج آثارًا حقیقیة، قد تُلحق الضرر بالآخرین، مادیًا أو معنویًا، 

في كثیر من الحالات  –وتُرتّب مسؤولیة قانونیة، فالسلوك في المیتافیرس لا یختلف من حیث جوهره 

ن للآفاتار أن یُرسل رسائل مهینة، أو یُحرّض على العنف، عن السلوك في العالم الواقعي، إذ یُمك –

أو ینفّذ عملیات احتیالیة داخل الأسواق الرقمیة، أو یبتز مستخدمین آخرین، وهي أفعال لها نتائج 

 ١.ملموسة وإن وقعت داخل بیئة افتراضیة

ساءلة وعلیه، فإن تحمیل المستخدم مسؤولیة هذه الأفعال یفترض توفر ركنین أساسیین للم

الأول هو إثبات صلته بالهویة الرقمیة التي ارتكبت الفعل، والثاني هو إثبات القصد أو  :القانونیة

 .الإهمال في السلوك محل المساءلة، وكلا الركنین یُثیران إشكالات خاصة في بیئة المیتافیرس

من جهة أولى، فإن إثبات صلة المستخدم بالهویة الرقمیة لیس بالأمر الهیّن، نظرًا لإمكانیة 

اختراق الحسابات، أو مشاركة الجهاز مع أطراف أخرى، أو إنشاء حسابات مزیفة بأسماء مشابهة. 

لنظام وغالبًا ما یَحتجّ المدعى علیه بأن الحساب قد تم استخدامه من طرف آخر دون علمه، أو أن ا

تعرض للاختراق الأمني. وقد تقُابل هذه الحجج بعدم كفایة الأدلة الرقمیة المتوفرة، لا سیما في حال 

                                                           
أحمد كمال عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإلكترونیة: دراسة تحلیلیة في ضوء الفقه والقضاء ١

 .١٥٧)، ص ٢٠٢١(عمان: دار وائل للنشر، 

  



 
 

١٩٥ 
 

 

 IP) لم تكن المنصة تحفظ سجلات تفصیلیة حول أنشطة الحساب أو عنوان الجهاز المستخدم

address)، محلّ  الأمر الذي یُضعف من إمكانیة الإثبات الجنائي، ویجعل مسؤولیة المستخدم

 .شك

أما من جهة القصد، فإن إثبات النیة الجنائیة أو حتى الإهمال داخل المیتافیرس یكتنفه 

الغموض. فبعض المستخدمین قد یدّعون أن ما بدر عنهم من أفعال لا یعكس نیة حقیقیة أو إدراكًا 

مًا، بل كان مجرّد تفاعل رقمي افتراضي لا ینبغي تحمیله نفس ال وزن القانوني كما بكون السلوك مُجرَّ

في الواقع. بل إن هناك من یذهب إلى أبعد من ذلك، ویعتبر أن المیتافیرس فضاءٌ للخیال الحر، ولا 

 .یخضع للقیود الأخلاقیة أو القانونیة المعتادة

هذا الطرح، وإن كان یبدو متماشیًا مع طبیعة الابتكار واللعب في الفضاء الرقمي، إلا أنه 

لمسؤولیة الفردیة، ویفتح الباب أمام ممارسات ضارة قد تُلحق أذى حقیقیًا یُهدد بتقویض مبدأ ا

بالآخرین، مثل التنمر السیبراني، الابتزاز، النصب، أو الإساءة اللفظیة والجنسیة، فالكثیر من 

ه لهم من إساءات، كما  المستخدمین یتفاعلون نفسیًا بعمق مع شخصیاتهم الرقمیة، ویتأثرون بما یُوجَّ

معاملات الاقتصادیة داخل المیتافیرس تتعلق بأصول حقیقیة وذات قیمة مالیة فعلیة، مما یجعل أن ال

 .الضرر المالي الناتج عن الاحتیال الرقمي قابلاً للتقدیر القانوني

من زاویة تشریعیة، تُعاني العدید من الأنظمة القانونیة الوطنیة من قصور في النصوص 

ال الرقمیة داخل البیئات الافتراضیة، أو تحدّ من نطاق تطبیقها على ما یقع القانونیة التي تُجرّم الأفع

داخل منصات غیر خاضعة لسلطتها، فبعض القوانین لا تعترف بالفعل المُرتكب في الفضاء الرقمي 

ما لم یكن له أثر مباشر في الواقع، أو لا تُرتب المسؤولیة إلا إذا وُجد ضرر مادي ملموس، وهذا ما 

ثیرًا من السلوكیات الضارة داخل المیتافیرس تقع في منطقة رمادیة قانونیًا، لا یُعاقب علیها یجعل ك

 ١.القانون بشكل صریح، رغم آثارها الفعلیة على الضحایا

في المحصلة، فإن مساءلة الأفراد عن أفعالهم داخل المیتافیرس تستوجب إعادة صیاغة 

یث تشمل الأفعال الرقمیة وتُعترف بآثارها النفسیة والمادیة، كما فلسفة المسؤولیة القانونیة التقلیدیة، بح

تتطلب تطویر وسائل الإثبات الرقمي، وتفعیل التعاون بین الجهات القضائیة وشركات المنصات 

  .لتأمین الأدلة وضمان العدالة الرقمیة

                                                           
راسة مقارنة (عمّان: دار الحامد للنشر والتوزیع، محمد سعید الجمل، الأدلة الرقمیة وإثبات الجریمة الإلكترونیة: د١

  .٢٢٥)، ص ٢٠٢١



 
 

١٩٦ 
 

 

  ١ثالثاً: مسؤولیة الكیانات والمنصات الرقمیة عن حمایة الهویة الرقمیة

 obloxو Meta مثل –لشركات التكنولوجیة التي تُشغّل منصات المیتافیرستُعد ا

الطرف الفاعل الأول في تشكیل بنیة الهویة الرقمیة للمستخدمین،  –وغیرها   Decentralandو

حیث تتیح لهم إنشاء حسابات، وتُزوّدهم بآلیات تفاعلیة، وتُشرف على عملیة تسجیل الدخول 

الشخصیة، وبذلك، تُمارس هذه الشركات دورًا شبیهًا بالدولة في الفضاء والاحتفاظ بالبیانات 

الافتراضي، فهي تمنح "حق الدخول" وتُحدّد القواعد التي یُسمح للمستخدم بالتحرك ضمنها، وتُعاقب 

لا ورغم هذه السلطة الواسعة، فإن المنصات الرقمیة  أو تمنع المخالفین عبر أدوات تقنیة داخلیة،

یُجبرها على توثیق الهویة الرقمیة  لأي التزام قانوني دولي صریح أو موحّد تخضع عادة

للمستخدمین، أو حمایتهم من الانتهاكات التي قد یتعرضون لها، بل تكتفي أغلب المنصات بآلیات 

تحقق بسیطة، مثل البرید الإلكتروني أو رقم الهاتف، وهي آلیات لا تُعتبر كافیة قانونیًا لتوثیق الهویة 

 .أو إثبات المسؤولیة في حال وقوع جریمة رقمیة أو نزاع تعاقدي

سواء من  ،سوء استخدام الهویة الرقمیةهذا القصور التنظیمي یجعل المنصات بیئة مفتوحة أمام 

 :خلال

 عبر القرصنة أو تقنیات التصیّد، سرقة الحسابات 

 باستخدام أسماء أو صور مشابهة للضحایا، انتحال الشخصیة الرقمیة 

 إلى جهات ثالثة، سواء لأغراض تجاریة أو دعائیة أو حتى تجسسیة، تسریب البیانات الشخصیة 

 عبر أدوات الذكاء الاصطناعي والخوارزمیات الخفیة، مما  تتبع سلوك المستخدمین دون علمهم

 ٢.یُعدّ انتهاكًا لخصوصیتهم الرقمیة

لیة قانونیة عن الأفعال التي تقع هل تتحمّل هذه المنصات مسؤو  :ویثور هنا السؤال المحوري  

وهل یمكن اعتبارها جهة مُقصّرة في حال تقاعست عن التحقق من هویة  ضمن نطاق إدارتها؟
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  .١٤١)، ص ٢٠٢٠(القاهرة: دار النهضة العربیة، المقارن
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من الناحیة المبدئیة، تقتضي قواعد العدالة  ١المستخدم أو أخفقت في تأمین حسابه من الاختراق؟

المسؤولیة، خاصة في الحالات التي تتیح ومبادئ "الرقابة المسؤولة" أن تُحمَّل المنصات قدرًا من 

فیها الاستخدام المجهول دون رقابة، أو تتقاعس عن تلبیة شكاوى الضحایا، أو تمتنع عن تسلیم 

غیر أن الإجابة القانونیة الدقیقة على هذا التساؤل لا تزال ، البیانات اللازمة للتحقیقات القضائیة

تُحمّل المنصات التزامات  على المستوى الدوليغیاب تشریعات ملزمة محل جدل عالمي، بسبب 

تمنح هذه المنصات  –مثل الولایات المتحدة  –قانونیة واضحة ومباشرة، كما أن بعض الدول الكبرى 

من قانون آداب الاتصالات  ٢٣٠حمایة قانونیة واسعة تحت ما یُعرف بـ"الملاذ الآمن"، مثل المادة 

 .نصات من المسؤولیة عن المحتوى الذي ینشره المستخدمون، التي تُعفي الم(CDA 230) الأمریكي

وفي كثیر من الحالات، تنصّ "شروط الاستخدام" التي تفرضها هذه الشركات على بنود تُخلي 

مسؤولیتها عن الأضرار التي قد یتعرض لها المستخدم، بما في ذلك فقدان الحساب، أو سرقة 

هذه الشروط غالبًا ما تبُرم بطریقة آلیة دون إتاحة  المحتوى الرقمي، أو تعرضه للإساءة. كما أن

 .المجال الفعلي للتفاوض، مما یُفقدها التوازن العقدي ویُثیر الشك في مدى مشروعیتها القانونیة

امتناع بعض المنصات عن التعاون مع الجهات  وتُضاف إلى هذه المعضلات مسألة

سیاسیة، أو بسبب قوانین حمایة البیانات (مثل في دول معینة، سواء لأسباب  القضائیة أو الأمنیة

)، أو بحجة "احترام حریة التعبیر"، مما یُفرغ عملیة إنفاذ القانون من GDPR اللائحة الأوروبیة

 ٢.محتواها العملي

وضع معاییر قانونیة دولیة تنُظم العلاقة بین في ضوء ما سبق، تتأكد الحاجة إلى 

ت الشركات الرقمیة تجاه حمایة الهویة الرقمیة، وضمان أمان ، وتُحدد التزاماالمستخدم والمنصة

الحسابات، وشفافیة جمع البیانات، مع إمكانیة مساءلتها أمام القضاء الوطني أو الدولي عند الإخلال 

  .بهذه الالتزامات

    

                                                           
1 Albert Fox Cahn and Asmita Naik, “Platform Accountability in Virtual Worlds: 

Navigating Safe Harbors and Digital Identity,” Journal of Cyber Policy 7, no. 4 

(2025): ,P.231–234. 
 حمایة الخصوصیة في البیئة الرقمیة: دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسيأحمد محمد أبو العزم، ٢

  .٢٢٤)، ص ٢٠١٩(الإسكندریة: منشأة المعارف، 
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 رابعًا (اقتراح): الحاجة إلى إطار قانوني دولي للهویة الرقمیة

الهویات الرقمیة كوسیط للتفاعل والتعاقد داخل المیتافیرس، في ظل تزاید الاعتماد على 

تُصبح الحاجة إلى وجود إطار قانوني دولي ینظّم هذا المفهوم مسألة ملحة أكثر من أي وقت 

مضى، فغیاب التعریف الموحد والتشریعات المتسقة بشأن الهویة الرقمیة یخلق حالة من الفوضى 

والشركات للتهرب من المسؤولیة أو ممارسة أنشطة ضارة في بیئات  القانونیة، تُستغل من قبل الأفراد

 .افتراضیة لا تخضع لرقابة واضحة

تبدأ الإشكالیة من الأساس، إذ لا یوجد حتى الآن تعریف قانوني دولي موحّد للهویة الرقمیة 

الرقمیة بأنها مجرد یُحدد خصائصها، وحدودها، وآثارها القانونیة، فبینما تُعرّف بعض النظم الهویة 

"وسیلة دخول" إلى نظام معین، تعتبرها نظم أخرى "كیانًا قانونیًا تابعًا للمستخدم"، مما یؤدي إلى 

تباین حاد في المواقف القانونیة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى اعتماد تعریف دولي واضح یُراعي 

یة، والهویة المؤسسیة، والهویات التمثیلیة البعدین التقني والقانوني، ویُمیّز بین الهویة الرقمیة الشخص

 المؤتمتة (مثل الآفاتارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي).

إلى جانب ذلك، من الضروري أن یُلزم الإطار القانوني المقترح المنصات الرقمیة الدولیة 

في إجراءات تحقق صارمة وموثوقة من هویة المستخدمین، على غرار ما یُشترط الیوم  بتطبیق

المعاملات البنكیة أو العقود الرقمیة الحساسة. فقد بات من غیر المقبول أن تُمنح هویة رقمیة تتیح 

التفاعل والتأثیر والربح داخل بیئة میتافیرسیة، دون أدنى تحقق من هویة صاحبها، أو دون حفظ 

في هذا الإطار: سجل یوثق العلاقة بین الحساب الرقمي والشخص الطبیعي. ومن المقترحات العملیة 

ربط الحسابات ببیانات حكومیة (مثل رقم الهویة الوطنیة أو جواز السفر)، استخدام المصادقة 

 ١.الثنائیة، أو تطبیق بصمات بیومتریة مشفّرة

ولضمان عدالة التطبیق وحیاده، تُطرح فكرة إنشاء جهة دولیة محایدة تتولى تنظیم الهویة 

د تكون هذه الجهة ضمن منظومة الأمم المتحدة، أو بالتعاون بین وق ،على المستوى العالمي الرقمیة

                                                           
(بیروت: المركز العربي  الهویة الرقمیة ومتطلبات التشریع الدولي في ظل الثورة التكنولوجیةعز الدین خلیفة، ١

  .١٥٧)، ص ٢٠٢٢للبحوث القانونیة والقضائیة، 
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هیئات دولیة متعددة، مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبرامج الأمن السیبراني. وتُناط بهذه 

 ١:الجهة عدة مهام، أبرزها

 ،وضع معاییر موحدة لتوثیق الهویات الرقمیة 

 یر،الإشراف على امتثال المنصات لتلك المعای 

 ،إصدار شهادات "توثیق قانوني رقمي" للمستخدمین والمؤسسات 

 ،تسویة النزاعات المتعلقة بالانتحال أو إساءة استخدام الهویة الرقمیة 

 والتنسیق بین الدول في حالات الجرائم الرقمیة أو طلبات المساعدة القانونیة. 

بدأت تُمهّد لهذا المسار، وأبرزها  ولا تأتي هذه الدعوة في الفراغ، بل إن ثمة مبادرات عالمیة  

 Microsoft ، وهي تحالف یضم مؤسسات دولیة وشركات تكنولوجیة رائدة (مثل"ID2020" مبادرة

یسعى إلى تطویر هویة رقمیة عالمیة، تُمنح للأفراد بطریقة آمنة، تُراعي   (Accentureو

ل. كما یُسجّل الاتحاد الأوروبي خصوصیتهم، وتتُیح لهم الاستفادة من الخدمات الرقمیة بشكل مسؤو 

، التي تهدف eIDAS Regulationخطوات ملموسة في هذا المجال من خلال لائحته المعروفة بـ 

 .إلى توحید أنظمة التوقیع والتعریف الرقمي بین دول الاتحاد

إلا أن هذه المبادرات، رغم أهمیتها، لا تزال محدودة النطاق وغیر ملزمة دولیًا، ولا تُغطي 

خصوصیات المیتافیرس كبیئة افتراضیة غیر مركزیة ولا خاضعة لإقلیم معین، ولهذا، فإن المطلب 

الرئیسي یكمن في تدویل الضوابط القانونیة الخاصة بالهویة الرقمیة، ضمن اتفاقیة دولیة جدیدة تُعتمد 

ا به قانونیًا، قابلاً من قبل الدول وتلُزم المنصات الرقمیة، بحیث تُصبح الهویة الرقمیة كیانًا معترفً 

  ٢.للتنظیم والمساءلة والحمایة، تمامًا كالهویة المدنیة في العالم الواقعي

    

                                                           
1 Mireille Hildebrandt, “Law for the Digital Identity: Towards an International Legal 

Framework,” International Journal of Law and Information Technology 31, no. 2 

(2023): 145–148. 
(القاهرة:  الهویة الرقمیة في القانون الدولي: بین المبادرات الطوعیة والحاجة إلى الإلزام القانونيف، سامي شری ٢

  .١٨٩)، ص ٢٠٢٣المركز القومي للدراسات الرقمیة، 
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  المبحث الثاني

  الاستجابات الممكنة

   :تمهید

بعد أن تمّ في المبحث الأول تحلیل التحدیات القانونیة التي یطرحها المیتافیرس على بنیة 

الخلل التي تُصیب مفاهیم السیادة، والولایة القضائیة، والهویة النظام القانوني الدولي، وبیان أوجه 

الرقمیة، تبرز الحاجة الملحة إلى مناقشة سبل المواجهة، والاستجابات الممكنة التي یُمكن أن 

یعتمدها المجتمع الدولي والدول الوطنیة لضبط هذا الواقع المتحوّل، ذلك أن الإشكالات التي تم 

سة الجانب النظري، بل تنعكس عملیًا في فوضى تنظیمیة، وتضارب استعراضها لا تظل حبی

لم تعد الاستجابة القانونیة  اختصاصات، وغیاب حمایة فعلیة للحقوق الرقمیة الأساسیة للمستخدمین،

لتحدیات المیتافیرس ترفًا تنظیمیًا أو اجتهادًا فكریًا معزولاً، بل أصبحت ضرورة تفرضها طبیعة 

التي تنتج عن توسّع هذا الفضاء الرقمي، لا سیما في ظل تنامي الجرائم  الأخطار المتزایدة

السیبرانیة، واستغلال الثغرات القانونیة، واستمرار تغوّل الشركات التكنولوجیة الكبرى في صیاغة 

قواعد سلوكها الخاصة دون رقابة أو محاسبة، فترك هذا الواقع یتطوّر بلا حوكمة قانونیة متماسكة 

لق بیئة رقمیة موازیة خارجة عن القانون، تُهدّد لیس فقط حقوق الأفراد، بل مفاهیم السیادة یُنذر بخ

 .والنظام العام نفسه

وتقتضي المواجهة القانونیة الفعالة أن تُعتمد استجابات متعددة المسارات، إذ لا یكفي تعدیل 

ل مع الجهود الدولیة، بعض القوانین الوطنیة بشكل منفصل، بل یجب صیاغة رؤى تشریعیة تتكام

وتنسجم مع الطبیعة العابرة للحدود التي تمیز المیتافیرس، كما یجب أن تكون هذه الاستجابات مرنة 

بما یكفي لاستیعاب التطورات التقنیة، وفي الوقت ذاته صلبة من حیث الالتزام بمبادئ سیادة القانون، 

 .د والكیاناتوحقوق الإنسان الرقمیة، والمسؤولیة القانونیة للأفرا

كما تُعدّ الاستجابات المؤسسیة ركیزة أساسیة في هذا السیاق، إذ ینبغي تفعیل دور المنظمات 

الدولیة في التنسیق، والمتابعة، ووضع المعاییر، بل وربما إنشاء كیانات قانونیة جدیدة متخصصة 

ت تقنیة وأمنیة تُعزز من تُعنى بتنظیم الفضاءات الرقمیة، إلى جانب ذلك، تبرز الحاجة إلى استجابا

حمایة الهویات الرقمیة، وتضمن موثوقیة الأدلة الرقمیة، وتحد من الاستغلال العشوائي للخوارزمیات 

ولا یمكن تجاهل البعد الأخلاقي والثقافي في هذه ، المؤثرة على السلوك البشري في المیتافیرس

میة یتطلب إعادة تشكیل الوعي الجمعي، المواجهة، إذ إن بناء سلوك قانوني منضبط في البیئة الرق
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وتكریس ثقافة الحقوق والمسؤولیة، وتثبیت المبادئ العامة للسلوك الرقمي بما ینسجم مع القیم 

 ١.الإنسانیة والخصوصیات الثقافیة للمجتمعات المختلفة

 وفي ضوء ما تقدم، یسعى هذا المبحث إلى تحلیل الاستجابات القانونیة والتنظیمیة الممكنة

التي یمكن أن یعتمدها المجتمع الدولي في مواجهة التحدیات التي یفرضها المیتافیرس على مفاهیم 

القانون الدولي العام، وتبُنى هذه الاستجابات على ثلاثة مسارات رئیسیة: یتمثل الأول في بحث مدى 

استكشاف مرونة هذه قابلیة قواعد القانون الدولي القائمة للتكیّف مع خصائص الفضاء المیتافیرسي، و 

القواعد في مواكبة البیئة الرقمیة دون المساس بمبادئ السیادة والاختصاص، أما المسار الثاني، 

فیتعلق ببیان الحاجة إلى صیاغة إطار قانوني دولي خاص ومستقل یُعالج الثغرات الحالیة ویواكب 

لمنصات الرقمیة، في حین یركّز طبیعة هذا الفضاء غیر المسبوق، ویُعید ضبط العلاقة بین الدول وا

من شركات  –المسار الثالث على تحلیل الأدوار المتنامیة التي یلعبها الفاعلون غیر الحكومیین 

في وضع قواعد الحوكمة الرقمیة داخل المیتافیرس،  –تكنولوجیة كبرى ومنظمات غیر حكومیة 

  .غیاب التنظیم الدولي الشاملوتقییم مدى تأثیرهم على إعادة تشكیل المشهد القانوني في ظل 

  

  المطلب الأول

  تكییف قواعد القانون الدولي القائمة

أمام التحدیات الجدیدة التي یطرحها المیتافیرس على النظام القانوني الدولي، یبرز تساؤل 

جوهري حول مدى قدرة القواعد القائمة في القانون الدولي العام على استیعاب هذا الواقع الرقمي 

بطبیعته  –د، أم أن الأمر یستوجب بالضرورة صیاغة منظومة قانونیة جدیدة. فالقانون الدولي المستج

قد نشأ في سیاق زمني ومكاني یرتبط بالدولة الإقلیمیة، والحدود الجغرافیة، والسیادة  –التقلیدیة 

المركزیة، ویُدار الوطنیة، في حین أن المیتافیرس یُمثل فضاءً رقمیًا عابرًا للحدود، یتجاوز السلطات 

غالبًا من قبل كیانات غیر حكومیة. وهو ما یفرض إعادة التفكیر في مدى قابلیة المبادئ القانونیة 

 .قبل الانتقال إلى الحدیث عن الحاجة لإطار قانوني بدیل ،للتكییف مع هذا الواقع الدولیة الحالیة

من الناحیة النظریة، یتمتع القانون الدولي العام بمرونة نسبیة تمكّنه من التفاعل مع 

المستجدات التقنیة والسیاسیة، وقد سبق أن تكیّف مع مفاهیم عابرة للواقع المادي، مثل الفضاء 

                                                           
(بیروت: المركز العربي  القانون الدولي في مواجهة المیتافیرس: جدلیة السیادة والحقوق الرقمیةمحمد بدران، ١

  .٢٤٣)، ص ٢٠٢٢للأبحاث القانونیة، 
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النماذج،  الخارجي، والبحار الدولیة، والفضاء السیبراني، إلا أن المیتافیرس یُعد أكثر تعقیدًا من هذه

فالسؤال لا یقتصر هنا على تنظیم سلوك  ،نظرًا لطبیعته التفاعلیة، ولامركزیته، وتعدّد الفاعلین فیه

دولة تجاه دولة، بل یشمل تفاعلات بین أفراد، وشركات، ومنصات رقمیة، تتجاوز الرقابة المباشرة 

 ١.للدول

مكن تكییفها مبدئیًا لتنظیم رغم ذلك، یمكن القول إن بعض قواعد القانون الدولي العام ی

جوانب من المیتافیرس، لاسیما تلك المرتبطة بمفاهیم السیادة، وحمایة حقوق الإنسان، ومكافحة 

الجرائم العابرة للحدود، فعلى سبیل المثال، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة یمكن توسیعه 

ا وتستهدف مواطني دولة أخرى، سواء لیشمل الأفعال التي تقوم بها منصات رقمیة خاضعة لدولة م

عبر التأثیر في الرأي العام، أو جمع البیانات الحساسة، أو بث محتوى سیاسي موجه، كما یمكن 

تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة عن الأفعال غیر المشروعة على الدول التي تأوي أو تدعم أنشطة 

 .لى دول أخرىرقمیة غیر قانونیة تمُارَس داخل المیتافیرس وتؤثر ع

مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  ،كذلك، فإن المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

)، تتضمن مبادئ قابلة للامتداد إلى البیئات الرقمیة، مثل الحق في الخصوصیة، ١٩٦٦والسیاسیة (

یرس، سواء من وحریة التعبیر، وحمایة السمعة، وهي حقوق باتت تنُتهك بشكل متكرر داخل المیتاف

وفي  ،إلا أن المشكلة تكمن في تحدید الجهة المسؤولة عن الانتهاك ،قبل أفراد أو منصات رقمیة

 .مدى إلزامیة هذه المواثیق للكیانات الخاصة التي لا تُعد دولاً أو فاعلین رسمیین في القانون الدولي

بعض الأفعال  )٢٠٠١نیة (وبالمثل، یمكن أن تستوعب اتفاقیة بودابست حول الجرائم الإلكترو 

الجُرمیة التي تقع في المیتافیرس، مثل الاختراقات الرقمیة، والاحتیال الإلكتروني، وانتهاك البیانات، 

لكنها لا تُغطي بشكل صریح الجرائم التي تتعلق بالهویة الرقمیة، أو التفاعلات الجسدیة بین 

 ٢.(NFTs) والمقتنیات الرقمیةالآفاتارات، أو الأصول الرمزیة مثل العملات المشفرة 

ومن هنا، یُمكن القول إن تكییف قواعد القانون الدولي القائمة مع واقع المیتافیرس ممكن 

لكنه یظل غیر كافٍ، فبعض المبادئ یمكن توسیع نطاق تطبیقها تأویلیًا لتشمل هذا الفضاء  ،جزئیًا

صة بها، تتناول تفاصیل غیر مسبوقة في الرقمي، لكن البیئة التقنیة الجدیدة تتطلب أیضًا قواعد خا

                                                           
 القانون الدولي وتحوّلات الفضاء السیبراني: دراسة في السیادة الرقمیة وتحدیات الأمن الرقميسمیر عبد القادر، ١

  .١٨٨)، ص ٢٠٢١القاهرة: دار النهضة العربیة، (
وجیا الحدیثة: دراسة في قابلیة القواعد التقلیدیة للتكییف القانون الدولي وتحدیات التكنولمحمود حسین العطار، ٢

  .١١٩)، ص ٢٠٢٣(بیروت: المركز العربي للبحوث القانونیة،  مع الفضاءات الرقمیة
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العلاقات القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وهذا ما یُمهّد للحدیث في المطلب التالي عن 

الحاجة لإطار قانوني دولي جدید، لا یكتفي بالتكییف، بل یُعید بناء منطلقات التنظیم الدولي بما 

  ١.یتماشى مع طبیعة هذا الفضاء

  

  طلب الثانيالم

  الحاجة إلى إطار قانوني دولي جدید للمیتافیرس

في ضوء التحدیات البنیویة التي یفرضها المیتافیرس على مفاهیم القانون الدولي التقلیدیة، 

وفي ظل محدودیة قدرة القواعد القائمة على الاستجابة الكافیة لهذه المتغیرات، تبرز الحاجة إلى 

مخصص لتنظیم هذا الفضاء الرقمي الناشئ، إذ لم یعد ممكنًا  جدیدإطار قانوني دولي صیاغة 

الاكتفاء بالتأویل أو التوسیع المجازي لمبادئ تعود إلى عصر الدولة الإقلیمیة، في التعامل مع فضاء 

لا یعترف بالجغرافیا، ولا بالحدود السیاسیة، وتُدیره كیانات غیر حكومیة تضع قوانینها الخاصة، 

 .رقابة ونفوذ تفوق في بعض الأحیان سلطات الدول وتمتلك أدوات

المیتافیرس، بطبیعته التفاعلیة واللامركزیة، یُعید تشكیل العلاقة بین القانون والمكان والفاعل. 

فهو یدمج بین الواقع والافتراض، ویتیح لمستخدمیه إقامة علاقات اجتماعیة واقتصادیة وحتى سیاسیة 

غیاب إطار قانوني دولي واضح تنظیم المحلي للدول، وبالتالي، فإن عابرة للقارات، خارج نطاق ال

یُنظم هذه العلاقات، ویحدد المسؤولیات، ویكفل الحقوق، یُنتج فراغًا تشریعیًا واسعًا یُستغل من  ومُلزم

لفرض قواعدهم الخاصة، ما یؤدي إلى تآكل  –خاصة الشركات الكبرى  –قبل الفاعلین الأقویاء 

 ٢.ة، وغیاب العدالة، وتفاوت الحمایة القانونیة بین المستخدمینمفاهیم السیاد

إن هذا الفراغ ینعكس في مظاهر متعددة، منها عدم وجود تعریف موحد للهویة الرقمیة، أو 

اتفاق دولي یُلزم المنصات بالإفصاح عن بیانات المستخدمین عند ارتكاب الجرائم، أو تنظیم 

ضرار الناتجة من الإهمال أو الاستغلال الخوارزمي، بل إن هناك لمسؤولیة المنصات الرقمیة عن الأ

غیابًا لأي محكمة دولیة أو هیئة تحكیم متخصصة في النزاعات المیتافیرسیة، ما یجعل المتضررین 

                                                           
ائل علي عبد المجید، المیتافیرس والقانون الدولي: نحو إطار قانوني لتنظیم العالم الرقمي الجدید (بیروت: ١

  .٩٧)، ص ٢٠٢٣القانونیة، المركز العربي للبحوث 
2 H. Kubra Ecemiş Yılmaz, Legal Issues of the Metaverse: Toward a Lex 

Metaversia (Istanbul: Istanbul University Press, 2025), chap. 2. 
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یواجهون صعوبات كبیرة في نیل حقوقهم، خاصة عندما تكون المنصة في دولة لا تربطها اتفاقیة 

 ١.قضائیة مع بلد المستخدم

من هنا، فإن الحاجة لإطار قانوني دولي خاص بالمیتافیرس لا تنبع فقط من التحدیات 

فإطار كهذا یجب أن یُؤسّس  ،الاعتبارات السیادیة والعدلیة وحقوق الإنسانالتقنیة، بل أیضًا من 

  :لمجموعة من المبادئ العامة، تشمل

 ،تعریف قانوني جامع للمیتافیرس وهویاته الرقمیة 

  الحقوق الرقمیة الأساسیة للمستخدمین، بما في ذلك الخصوصیة، والهویة، والأمان، ضمان

 والمساءلة،

 ،تحدید المسؤولیة القانونیة للمنصات الرقمیة والمشغّلین التجاریین 

  تنظیم المعاملات الاقتصادیة داخل المیتافیرس، بما في ذلك الأصول المشفّرة والمقتنیات

 الرقمیة،

  النزاعات ذات الطابع الرقمي العابر للحدودووضع آلیات لحل. 

تحت مظلة الأمم  إنشاء معاهدة دولیة متعددة الأطرافوقد یتطلب هذا الإطار الجدید 

المتحدة، أو في إطار منظمات متخصصة مثل الاتحاد الدولي للاتصالات أو مجلس حقوق 

رقمیة دولیة، ویمكن أن تستفید  الإنسان، تتضمن مبادئ ملزمة، ومؤسسات رقابیة، وربما آلیة قضائیة

هذه المعاهدة من نماذج تنظیمیة سابقة مثل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار أو اتفاقیة الفضاء 

 ٢."الخارجي، من حیث مبدأ "الحیاد الرقمي" و"النفاذ العادل" و"الحمایة العالمیة

لمصلحة الرقمیین، بل كما أن صیاغة هذا الإطار لا یجب أن تُصمم بمعزل عن أصحاب ا

ینبغي أن تُشارك فیه الأطراف المختلفة من دول، ومنصات، ومجتمع مدني، وخبراء تقنیین، بما 

 ٣.تعترف بتعدد الفاعلین وتضمن توازن المصالح حوكمة رقمیة تشاركیةیُؤسس لعملیة 

                                                           
بل حسن عبد الفتاح یاسین، التحول الرقمي وتحدیات التنظیم القانوني في البیئة الافتراضیة: قراءة في مستق١

  .١٧٤)، ص ٢٠٢٢القانون الدولي (القاهرة: دار الفكر القانوني، 
2 Milton L. Mueller, Governance by Design: Internet Governance in the Digital Era 

(Cambridge, MA: MIT Press, 2022), 143–150. 
رقمیة عالمیة (دبي: مركز الإمارات  عبد االله محمد العامري، المیتافیرس والنظام القانوني الدولي: نحو حوكمة٣

  .١٦٧)، ص ٢٠٢٣للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، 
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یاغة وإذا كان من الصعب تحقیق إجماع دولي شامل في المرحلة الراهنة، إلا أن البدء بص

 (International Code of Conduct for the Metaverse) "مدونة سلوك دولیة للمیتافیرس"

قد یُشكل خطوة انتقالیة مهمة، تمهّد لوضع معاییر أخلاقیة وقانونیة قابلة للتطویر، تُطبَّق طوعًا في 

 .البدایة، ثم تتحول تدریجیًا إلى التزامات قانونیة

في المجمل، فإن المستقبل القانوني للمیتافیرس یتوقف على قدرة المجتمع الدولي على تجاوز 

التي تؤسس  ،مرحلة المبادرة القانونیة المنظّمةالجمود التشریعي، والانتقال من مرحلة الانفعال إلى 

  ١.لنظام رقمي عالمي أكثر عدالة، وانضباطًا، وتوازنًا بین الحقوق والمسؤولیات

  

  طلب الثالثالم

  دور الفاعلین غیر الدول 

  في صیاغة قواعد الحوكمة الرقمیة

شكّلت بیئة المیتافیرس تحولاً عمیقًا في مراكز إنتاج السلطة والتنظیم القانوني، إذ لم تعد 

الدولة وحدها هي الفاعل الرئیسي في ضبط السلوك ووضع القواعد، بل ظهر إلى جانبها ما یُعرف 

الدول"، وهم مجموعة من الكیانات التي لا تملك صفة الدولة ولا السیادة، ولكنها بـ"الفاعلین غیر 

ویأتي  ،تمتلك تأثیرًا فعلیًا في توجیه التفاعلات الرقمیة وصیاغة الأطر الناظمة للفضاء المیتافیرسي

 في مقدمة هؤلاء الفاعلین: الشركات التكنولوجیة الكبرى، ومنصات التواصل والواقع الافتراضي،

تُمارس الشركات الخاصة، وعلى رأسها  ،ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات التقنیة العابرة للحدود

وغیرها، أدوارًا تُشبه أدوار الدولة في بیئة المیتافیرس،  Googleو Microsoftو Meta شركات مثل

ول، وما هي فهي تقوم بإنشاء المنصات، وتضع سیاسات الاستخدام، وتُحدد من له الحق في الدخ

مثل الحظر، أو التجمید، أو  –السلوكیات المسموحة أو المحظورة، كما تملك سلطة فرض العقوبات 

دون الحاجة للرجوع إلى سلطة قضائیة مستقلة، وهذا الواقع یجعل من  –مصادرة الأصول الرقمیة 

                                                           
1 Nathaniel A. Persily and Joshua A. Tucker, Social Media and Democracy: The 

State of the Field, Prospects for Reform (Cambridge: Cambridge University Press, 

2020), 311–328. 
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ات، دون خضوع هذه الشركات سلطة تنظیمیة فعلیة، تُصدر قواعد سلوك وتنفذها وتفصل في النزاع

 ١.لمنظومة رقابة قانونیة خارجیة

ویتجلى خطر هذا الوضع في أن هذه الشركات لا تمارس سلطتها بناءً على تفویض 

بل تعتمد على شروط استخدام تفُرض من طرف واحد،  ،تخضع لمبدأ فصل السلطات ولا، دیمقراطي

كما أن دوافع هذه الشركات تجاریة بالأساس، ما  ،ولا تُوفر غالبًا سبلاً فعالة للطعن أو المراجعة

یجعل تنظیمها للسلوك الرقمي محكومًا بمصالح السوق، لا بمبادئ العدالة أو المساواة أو حقوق 

دیكتاتوریة رقمیة" ناعمة، "الإنسان، وبالتالي، فإن الحوكمة التي تفرضها هذه الشركات تُهدد بتكریس 

 ٢.الم دون مساءلة حقیقیةتحكم ملایین المستخدمین حول الع

خاصة المنظمات المعنیة بالحقوق  –إلى جانب ذلك، تلعب منظمات المجتمع المدني 

دورًا مهمًا في مراقبة سلوك الشركات والمنصات، وفي الضغط  –الرقمیة، والشفافیة، وحمایة البیانات 

تُصدر تقاریر، وتخوض  من أجل تبني معاییر أخلاقیة في تصمیم السیاسات الرقمیة. هذه المنظمات

الذي تنظمه  (IGF) حملات، وتشارك أحیانًا في المنتدیات الدولیة، مثل منتدى حوكمة الإنترنت

الأمم المتحدة سنویًا، من أجل التأثیر على القرارات المتعلقة بالمجال الرقمي. كما أنها تقُدم مساهمات 

لحذف الرقمي"، و"الهویة الرقمیة السیادیة"، بحثیة مهمة في تطویر المفاهیم الجدیدة مثل "الحق في ا

وعلى صعید آخر، ظهرت تحالفات تقنیة دولیة تهدف إلى بناء معاییر غیر  و"الإنصاف الخوارزمي"،

الذي یسعى إلى تطویر هویة رقمیة عالمیة تُحترم فیها  "ID2020"، مثل مشروع (Soft Law) ملزمة

العامة. هذه التحالفات لا تمتلك صفة إلزام قانوني، لكنها الخصوصیة وتُستخدم في الخدمات الرقمیة 

تكتسب شرعیتها من القبول الطوعي، والتوافق المجتمعي، والدعم المؤسسي، مما یجعلها مؤثرة في 

 ٣.رسم ملامح السلوك التنظیمي داخل المیتافیرس، خاصة في غیاب تنظیمات رسمیة بدیلة

                                                           
1 Benedetta Brevini, Is AI Good for the Planet? (Cambridge: Polity Press, 2021), 

85–90. 
دى بركات، الحوكمة الرقمیة في عصر المنصات الكبرى: بین السیادة الوطنیة وسلطة الشركات الخاصة (بیروت: ٢

  .٩٥)، ص ٢٠٢٢المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 
3 Jamie Susskind, Future Politics: Living Together in a World Transformed by 

Tech (Oxford: Oxford University Press, 2020), 167–172. 
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الفاعلین، فإن مشاركتهم في صیاغة القواعد تفتقر في لكن بالرغم من الدور المتعاظم لهؤلاء 

خاصة عندما تتعلّق بمنصات مغلقة لا تفُصح عن  ،كثیر من الأحیان إلى الشفافیة والمساءلة

خوارزمیاتها، أو تتحكّم في الوصول إلى المعلومات، أو تُمارس الرقابة على المحتوى باسم حمایة 

في إطار عالمي یضبط مشاركة الفاعلین غیر الحكومیین في  المجتمع، وهذا الواقع یستدعي التفكیر

الحوكمة الرقمیة، ویُلزمهم بمعاییر واضحة في ما یتعلق باحترام الحقوق، والإفصاح، وتكافؤ الفرص 

ومن هنا، یُعدّ الاعتراف بدور الفاعلین غیر الدول في حوكمة المیتافیرس أمرًا ضروریًا، لیس  ،الرقمیة

بل من أجل تأسیس شراكة قانونیة تضمن التوازن بین سلطة الدولة ومصالح القطاع من باب التبعیة، 

فالقانون الدولي لا یمكنه بعد الیوم أن یكتفي بالتعامل مع الدول فقط،  ،وحقوق المستخدمین الخاص

بل ینبغي أن یُطور أدوات جدیدة تُراعي تعقّد شبكة الفاعلین، وتُخضع المنصات الرقمیة الكبرى 

  ١.ومة حوكمة شفافة، تراعي المعاییر القانونیة والحقوقیة على قدم المساواةلمنظ

وفي هذا السیاق، برزت دعوات متزایدة لإدراج مبادئ "المساءلة الخوارزمیة" و"الشفافیة 

الرقمیة" ضمن أي إطار حوكمي جدید للمیتافیرس، وهي مبادئ تُلزم الشركات والمنصات بالكشف 

خوارزمیاتها، وكیفیة اتخاذ القرارات الآلیة، ومدى تأثیرها على الحقوق الأساسیة عن طبیعة 

للمستخدمین فمثلاً، عندما تُقیَّد حسابات أو تُحذف محتویات باستخدام قرارات مؤتمتة، یجب أن 

الیًا تتوافر آلیات للمراجعة الیدویة، وضمانات لعدم التمییز أو التحیّز الخوارزمي، وهو ما لا یتوافر ح

  .في أغلب المنصات الكبرى التي تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي مغلقة المصدر

    

                                                           
الفاعلون غیر الدول في الحوكمة العالمیة للفضاءات الرقمیة: من التنظیم الذاتي إلى المساءلة أنس أبوزید،  ١

  .١٤١)، ص ٢٠٢٣(شتاء  ٦١السیاسیة، العدد ، المجلة العربیة للعلوم القانونیة
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  الخاتمه

لقد كشف هذا البحث عن حجم التحدیات القانونیة البنیویة التي یفرضها المیتافیرس بوصفه 

اخل فیه ما فضاءً رقمیًا غیر تقلیدي، یتخطى مفاهیم السیادة الإقلیمیة والولایة القضائیة الوطنیة، ویتد

هو تقني بما هو قانوني، وما هو واقعي بما هو افتراضي، وقد بیّنت الدراسة أن القواعد التقلیدیة في 

القانون الدولي العام، رغم ما تمتلكه من مرونة نسبیة، لم تعد قادرة على مواكبة التعقید المتزاید في 

ومیة تمارس سلطة فعلیة خارج نطاق البیئة الرقمیة، خصوصًا عندما یتعلق الأمر بكیانات غیر حك

الدولة، وبهویة رقمیة تُستخدم في التعاقد والتفاعل وتتطلب حمایة قانونیة موازیة لتلك التي تحظى بها 

وإن كان مجدیًا في بعض  –كما خلُص البحث إلى أن تأویل القواعد الحالیة ،الهویة المدنیة في الواقع

ار قانوني دولي جدید، یُعالج خصوصیات المیتافیرس، ویُنظّم لا یُغني عن الحاجة إلى إط –الجوانب 

 ١سلوك الفاعلین فیه، ویُعید التوازن بین مصالح الدولة، وحقوق الأفراد، ومصالح القطاع الخاص،

ویتطلب ذلك اعتماد مقاربة تشاركیة تُشرك الدول والمنصات والمجتمع المدني والخبراء التقنیین، بما 

ومن أبرز الإشكالیات التي تم التطرق إلیها، غیاب  القواعد ویضمن فعالیتها،یُعزز من مشروعیة 

جهة قضائیة دولیة مختصة بالنزاعات الرقمیة، ما یُنتج فراغًا قانونیًا یُتیح للشركات الكبرى فرض 

دول قوانینها الخاصة دون رقابة، وهو ما یُهدد بنشوء "سیادة رقمیة موازیة" تتفوق أحیانًا على سیادة ال

نفسها، لذا، فإن أحد مداخل الإصلاح یكمن في إنشاء هیئة دولیة مختصة أو آلیة تحكیم رقمي دولیة 

إضافة  تضمن حسم النزاعات بشكل محاید ومُلزم، مع ضمان تمثیل الدول النامیة والضعیفة رقمیًا،

في ضوء الواقع  إلى ذلك، فإن البحث یدعو إلى ضرورة إعادة تعریف المفاهیم القانونیة التقلیدیة

الرقمي الجدید، مثل مفهوم "الإقلیم"، و"المواطنة الرقمیة"، و"الشخصیة القانونیة الافتراضیة"، بما 

یتماشى مع طبیعة الفضاء المیتافیرسي العابر للحدود والمتحرر من الجغرافیا المادیة، وهذه المراجعة 

یفها، حتى تظل قادرة على أداء وظیفتها لا تعني نسف المبادئ القائمة، بل تهدف إلى تطویرها وتكی

الحمائیة والتنظیمیة في عصر التحولات الرقمیة الكبرى،وفي ضوء ما سبق، فإن مستقبل القانون 

الدولي في عصر المیتافیرس یقتضي تجاوز النظرة التقلیدیة للدولة كفاعل وحید، والانفتاح على 

التفریط في مبادئ العدالة وسیادة القانون، وبهذا نماذج حوكمة هجینة تُراعي التحولات التقنیة دون 

                                                           
القانون الدولي في مواجهة التحدیات الرقمیة: دراسة تحلیلیة لمفهوم السیادة في الفضاء  عبد االله السعید١

 .١٧٣، ص ٢٠٢٢بیروت: المركز العربي للبحوث القانونیة،  الإلكتروني
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یُمكن تحقیق التوازن المنشود بین الانفتاح الرقمي والتنظیم القانوني، وبین الابتكار والحقوق، في عالم 

  ١.افتراضي بات یمتد أثره إلى صمیم الواقع

  

  :النتائج

ز الحدود التقلیدیة التي بُني أظهرت الدراسة أن المیتافیرس یشكّل فضاءً قانونیًا ناشئًا یتجاو 

علیها القانون الدولي العام، سواء من حیث الفاعلین أو طبیعة العلاقات أو طبیعة الجرائم 

والانتهاكات التي قد تقع فیه، فالنظام القانوني الدولي، في صورته الحالیة، لا یزال یعتمد على الدولة 

لكیانات غیر الحكومیة، مثل الشركات التكنولوجیة كفاعل رئیسي، بینما تتزاید في المیتافیرس سلطة ا

الكبرى، التي تضع سیاسات الاستخدام وتنُفذ العقوبات دون رقابة قضائیة، ما یطرح إشكالیات 

وقد بیّن البحث أن قواعد القانون الدولي العام، رغم ،جوهریة حول المشروعیة والمساءلة القانونیة

وحدها لتنظیم كافة الجوانب المعقدة للمیتافیرس، خصوصًا في ما مرونتها النسبیة، تظل غیر كافیة 

یتعلق بالهویة الرقمیة، والمسؤولیة القانونیة، وتسویة النزاعات العابر للحدود، فالمبادئ التقلیدیة مثل 

السیادة الإقلیمیة أو عدم التدخل أو الاختصاص القضائي، تصطدم بطبیعة المیتافیرس اللامركزیة 

ركزة جغرافیًا، ما یُفرغ هذه المبادئ من فاعلیتها العملیة في هذا السیاق الجدید،وأظهرت وغیر المتم

النتائج كذلك أن عدم وجود إطار قانوني دولي موحّد یُعالج قضایا المیتافیرس یُؤدي إلى تضارب في 

لفرض قواعدها  المرجعیات القانونیة، ویخلق فراغًا تنظیمیًا یُستغل من قبل المنصات الرقمیة العملاقة

الخاصة بمعزل عن الالتزام بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان، وهو ما یعزز من "السلطة الموازیة" 

التي تمارسها هذه الشركات، ویُعرض المستخدمین لانتهاكات قانونیة دون حمایة فعالة أو سبل 

ني جامع للمیتافیرس، كذلك أثبت البحث أن هناك حاجة ملحّة لصیاغة تعریف قانو  إنصاف حقیقیة،

یُحدد خصائصه، وحدود مسؤولیة الفاعلین فیه، ویمنح الهویة الرقمیة مكانة قانونیة واضحة ومحمیة، 

تمامًا كما هي الهویة المدنیة، ومن دون هذا التعریف، یصعب بناء أي تنظیم قانوني فعّال أو 

                                                           
1Rajat Kumar Behera et al., “Ethical Metaverse Principles for Guiding 

Decision-Making,” Research Policy, 2024, section on transparency and 

accountability in automated decisions within metaverse platforms. 
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وأبرزت الدراسة أن ١ هذا الفضاء،مساءلة واضحة عن الأفعال الجرمیة أو التنظیمیة التي تقع داخل 

لا یمكن استبعادهم من عملیات  –خاصة الشركات والمنصات الرقمیة  –الفاعلین غیر الحكومیین 

الحوكمة القانونیة، بل یجب إدماجهم ضمن شراكات دولیة تضع قواعد واضحة لممارسة السلطة 

حقوق المستخدمین، كما أن منظمات الرقمیة، بما یحفظ توازن المصالح بین الدولة والقطاع الخاص و 

المجتمع المدني أثبتت، من خلال تقاریرها ونشاطها الرقابي، قدرة مهمة على التأثیر في مسارات 

 .السیاسات الرقمیة العالمیة، ما یجعل من مشاركتها ضرورة في أي إطار قانوني مستقبلي

لیة، مثل اتفاقیات حقوق الإنسان كما توصّلت الدراسة إلى أن المعاییر القانونیة الدولیة الحا

أو اتفاقیة بودابست حول الجرائم الإلكترونیة، تقُدّم أرضیة انطلاق مهمة، لكنها بحاجة إلى تطویر 

وتوسیع نطاقها لتشمل مظاهر الحیاة الرقمیة الجدیدة، مثل الأصول الرقمیة، وسلوكیات الآفاتارات، 

 .لبیئة المیتافیرسیةوالمعاملات المشفرة، وكل ما یتصل بخصوصیات ا

في ضوء كل ما سبق، تؤكد نتائج البحث أن مستقبل القانون الدولي یتطلب تحولاً نوعیًا، لا 

یقتصر على تطویر أدوات القانون فحسب، بل یتطلب إعادة تصور لحدود القانون نفسه، بما یتماشى 

مجرد بیئة تقنیة، بل أصبح  مع الفضاءات الرقمیة المتنامیة، وعلى رأسها المیتافیرس، الذي لم یعد

  ٢.كیانًا قانونیًا جدیدًا یتطلب تنظیمًا خاصًا واستجابات قانونیة متعددة المستویات

    

                                                           
 المیتافیرس والتحول القانوني: دراسة في مفهوم السیادة الرقمیة وحوكمة الفضاءات الافتراضیة سمیر خلیل١

  .٢٠١، ص ٢٠٢٣القاهرة: دار الفكر القانوني، 
بیروت:  القانون الدولي في عصر التحول الرقمي: من السیادة إلى الحوكمة المشتركة فودهیوسف عبد االله ٢

  .٢٨٥، ص ٢٠٢٣المركز العربي للأبحاث والدراسات القانونیة، 
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  التوصیات

في ضوء النتائج المتوصل إلیها، توصي الدراسة بضرورة البدء في صیاغة إطار قانوني 

الأمم المتحدة، ویُعنى بتحدید دولي خاص بالمیتافیرس، یتم تبنیه ضمن منظمة دولیة جامعة مثل 

المبادئ القانونیة العامة الناظمة لهذا الفضاء، على أن یتضمن تعریفًا جامعًا للمیتافیرس، وآلیات 

لحمایة الحقوق الرقمیة الأساسیة، ومعاییر لتنظیم العلاقات بین المستخدمین، والمنصات، والدول، 

توصي الدراسة كذلك بضرورة ، ت النظام العامبشكل یحفظ التوازن بین حریة الاستخدام ومتطلبا

إدماج مفهوم الهویة الرقمیة ضمن النظم القانونیة الوطنیة والدولیة، ومنحها صفة قانونیة معترف بها، 

بحیث یُمكن تنظیمها، توثیقها، وحمایتها، بما یُمكّن الأفراد من الدفاع عن حقوقهم داخل البیئات 

 ١.لتحقیقات في الجرائم الرقمیة العابرة للحدودالافتراضیة، ویُسهم في تسهیل ا

كما تحثّ الدراسة على إنشاء هیئة دولیة متخصصة في تسویة النزاعات التي تنشأ داخل 

المیتافیرس، على غرار محكمة رقمیة دولیة، تتولى النظر في الانتهاكات الرقمیة والاعتداءات على 

موازین القوى بین المستخدمین والمنصات الرقمیة الحقوق، وتسهم في معالجة الاختلال الواضح في 

الكبرى، على أن تتضمن هذه الهیئة ممثلین عن الدول والمجتمع المدني والقطاع التكنولوجي لضمان 

 .الشفافیة والتعددیة في إصدار الأحكام

 تدعو الدراسة أیضًا إلى تطویر اتفاقیات دولیة ثانویة مكمّلة، مثل مدوّنات سلوك أو مواثیق

شرف مهنیة، تكون مرنة لكنها ملزمة أدبیًا، وتُشكّل قاعدة للتعاون بین الدول والمنصات والجهات 

ویمكن أن تبدأ هذه المدوّنات من  ،الفاعلة غیر الحكومیة، ریثما یتم التوافق على معاهدة دولیة شاملة

 ٢.أو منظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات IGF خلال منتدیات مثل

الدراسة بضرورة تعزیز التثقیف القانوني الرقمي لدى المستخدمین، عبر حملات  كما توصي

توعیة وتضمین مناهج التعلیم مفاهیم الحوكمة الرقمیة والحقوق الرقمیة، وذلك بهدف بناء وعي 

مجتمعي قادر على المطالبة بالحقوق، والتفاعل الواعي مع منصات المیتافیرس، وفهم التحدیات 

                                                           
1 Shovana Ghosh and David Singh, “Challenges in the Metaverse Jurisdiction and 

International Treaty Law,” International Review of Privacy and International 

Jurisdiction (2025): 40–45. 
2 IEEE Standards Association, Metaverse and Its Governance (Piscataway, NJ: 

IEEE, 2022), 12–15. 
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وخاصة  –وتؤكد الدراسة على أهمیة إشراك الفاعلین غیر الحكومیین  رتبطة بها،القانونیة الم

في صیاغة السیاسات القانونیة للمیتافیرس، لكن  –منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجیا 

ضمن إطار من المساءلة والشفافیة، من خلال إلزامهم بالإفصاح عن سیاساتهم الخوارزمیة، وضمان 

ول إلى المنصات الرقمیة، وتوفیر سبل الطعن العادل أمام قراراتهم التي تمس تكافؤ الوص

 .المستخدمین

وأخیرًا، تُوصي الدراسة بأن یُنظر إلى المیتافیرس لیس فقط كقضیة قانونیة أو تقنیة، بل 

، كمسألة سیادیة واستراتیجیة، تستدعي إعادة هندسة مفاهیم القانون الدولي، وتعزیز التعاون الدولي

وبناء تحالفات قانونیة عابرة للحدود، تواكب التحولات الرقمیة المتسارعة، وتمنع نشوء بیئة رقمیة 

 ١.موازیة غیر خاضعة للقانون، قد تُهدّد مستقبل التنظیم الدولي برمّته
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